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الأطهار  �سم الله الرحمان الرح�م والصلاة والسلام على أشرف المرسلین طه العدنان وعلى آله

 وصح�ه أجمعین

 جمیل ورائع أن �كون للشخص أح�ة وأهل �شاركونه بناء معارفه ورسم مستقبله .

لم �شكر الله وتقدیر وإحترام فمن لم �شكر الناس فلا یجد ما �قدمه لهم سوى كلمات شكر وعرفان  

إكماله.لذا أشكر الأساتذة المناقشین لعملي المتواضع هذا والذین أطمع أن تقوم توجیهاتهم ب  

توجیهاته كما أتوجه بجز�ل الشكر للأستاذین الكر�مین طیبي ع�سى المشرف على هذا العمل ب

كان و  العون  م یتوان على تقد�م یدز�ان والذي لونصائحه المستمرة والأستاذ رئ�س القسم س�ع 

.مساعداته �صمة واضحة ف�هل  

 معلمي الأطوار الأولى الذین لم نكن لنصل لهذا المستوى لولاهم.

الذكر الزملاء الذین كانو خیر صح�ة ونعم الأصدقاء والذین أعدهم في مصاف إخوتي وأخص �

 طوال أو لهم مساهمة ج�ارة سواء في هذا العمل بونوة ع�سى روح الله، النوي محمد، والذین كانت

م أكن ، وكل الأصدقاء الذین لسنوات الدراسة. وكذا إخوتي في الله قادي اسماعیل، عمران جلول

خاصة بن سالم خالد.لأتوان عن ذكرهم.  

میلة حوة ولم یبخلوا علي �ما لدیهم وأخص �الذكر، بونوة سعیدة، والز  كل الزملاء الذین دعموني

م.وسا  

 كل موظفي كل�ة الحقوق والعلوم الس�اس�ة خاصة ز�توني سعد و�وعلام.

تسامه.والشكر موصول لكل من كان عونا لنا من قر�ب أو من �عید ولو �كلمة طی�ة أوحتى �اب  

   



 

 إلى روح شهداء الجزائر

ظهما لكل من الغالیین أطال الله في عمرهما وحفإلى من ر��اني وسهرا على تعل�مي إلى الوالدین 

 أحبهم.

 إلى كل الإخوة والأقارب كبیرا وصغیرا

 إلى زملاء الدراسة في كل�ة الحقوق والعلوم الس�اس�ة بجامعة ز�ان عاشور �الجلفة.

 إلى زملاء الدراسة وأساتذة قسم الكفاءة المهن�ة للمحاماة بجامعة محمد خ�ضر /�سكرة 

مي.الأصدقاء الذین جمعتني بهم رحلة كل سبت إلى هذا المنبر التكو�ني والتعیلوإلى   

 طاقم العمل من أساتذة وعمال ومدیر وتلامیذ �مدرسة صغار المكفوفین .



  
 مقدمة:

إن دولة القانون تتمتع بالاستقرار السیاسي والاقتصادي والاجتماعي وھذا یظھر جلیا من 

نظام الأخذ بوضعف بلدانھا في ظل أخلال ملامح وشكل الدولة التي تعكس مدى قوة 

 : المجلس الواحد أو المجلسین وھذا یرجع إلى اعتبارات آتیة

منھا حجم الدولة والتنوع والتجانس الاجتماعي والكثافة السكانیة وطریقة النظام المتبني 

لتشریعیة الرقابیة وھذه القواعد والأسس تساھم في بناء المؤسسة التشریعیة وأداء وظیفتھا ا

لك تتحقق المعادلة الدیمقراطیة والقاعدة القانونیة للتمثیل الشعبي ومما لاشك أكمل وجھ وبذب

فیھ والملاحظ أن البرلمان ھو مجموعة من القواعد القانونیة التي تنظم عمل البرلمان 

التشریعیة والرقابیة  اواختصاصاتھم یھماأداء وظیفتوالبعض  اوعلاقة الغرفتین ببعضھم

بالحكومة وإن أساس الدراسات المتعلقة بقانون البرلمان تتم في نطاق مبادئ  اوعلاقتھم

 : قانون البرلمان ونذكر منھا

ن الفصل في مجال ونفیذیة والتشریعیة والقضائیة ویكالفصل بین السلطات الت المبدأ الأول:

 .. جون جاك روسو -ما أكده الفقیھ  اختصاصات كل ھیئة عن حدى في الدولة وھذا

المتمثل في التمثیل النیابي وھو عملیة دیمقراطیة قانونیة یختار من خلالھا  : مبدأ الثانيال

 الشعب من ینوبھ داخل قبة البرلمان .

فیھ المساواة في الحقوق وھي تندرج تحت عنوان طویل عریض ونذكر  : المبدأ الثالث

مناقشة ھذه المعطیات والمبادئ تعكس لنا فاعلیة وآثار الرقابة الحق في المعلومة والحق في 

السیاسیة للبرلمان في مواجھة الحكومة والرقابة السیاسیة ھي السلطة تقوم  بھا أعضاء 

البرلمان بمتابعة للحكومة  وتكفل ھذه الرقابة جدیة الرأي بما یخص قضایا الساعة و یتولى 

بقا لما یقتضیھ الدستور والمصلحة العامة وأكد البرلمان مھمة سیر كل جھاز حكومي ط

 
 



  
من أقدم الوظائف البرلمان وھي تھدف  ةبأن الرقابة السیاسیة واحد –صامویل بیر  –الفقیھ 

إنھا عملیة  تقتضي  –فارس عمران  –لك نجد الفقیھ قیود أمام السلطة التنفیذیة وكذ لوضع

دم تنفیذ السلیم للقواعد العامة في من جانب السلطة التشریعیة على عمل الحكومة تكشف ع

الدولة وتحدید المسؤولیة عنھا ومسائلھا ومن خلال ھذه التعریفات نجد أن ھناك أدوات أو 

آلیات رقابیة یستعملھا البرلمان منھا الاستجواب والأسئلة بنوعیھا ولجان التحقیق وھذه 

 . الأخیرة ھي ما یھمنا في دراستنا ھذه

خلال بأجھزة الحكومة أو حادثة ما لفضیحة سیاسیة أو عسكریة أو إذا طرأ أمر خطیر كالإف

مالیة أو ما شابھ ذلك، فلا یعتمد البرلمان على ما قدمتھ الحكومة إلیھ بالمعلومات وبیانات 

مشكوك فیھا بل یقوم البحث والتحري بنفسھ على طریقتھ الخاصة وبذلك یعتمد طریق 

برلمانیة ویعتبر لجان التحقیق البرلمانیة حق مقرر إجراء التحقیق بواسطة لجان التحقیق ال

للمجالس النیابیة في دول العالم وحق لا یمكن التنازل عنھ ومبدأ عام في القانون البرلماني 

وھذا ما سنراه في الجزائر وبریطانیا  كدراسة مقارنة وھنا نجد أنفسنا أمام تساؤل أو 

 : إشكالیة تطرح نفسھا

برلماني في الجزائر وبریطانیا وما مدى فاعلیة وآثار لجان ما ھي آلیة التحقیق ال -

 التحقیق لكل منھما؟ 

وللرد على ھذه الإشكال اعتمدنا على المنھج الوصفي والمقارن واعتمدنا في تقسیم دراستنا 

الأول یتعلق بتنظیم آلیة التحقیق البرلماني في كل من الجزائر . على فصلان أساسیان

فیأتي لإبراز مدى فاعلیة وآثار والجزاءات المترتبة على التحقیق  وبریطانیا.أما الثاني

 البرلماني.

 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 الجزائر و بریطانیا  البرلماني في التحقیقتنظیم آلیات                          ول :الفصل الأ

 

إن تنظ�م آل�ة التحقیق البرلماني كوسیلة رقاب�ة للسلطة التشر�ع�ة على السلطة تمهید: 

شكلا  على وجه الخصوص �أخذ التنفیذ�ة على وجه العموم وللبرلمان على أعمال الحكومة

.وتعتبر هذه الآل�ة من أقدم وظائف البرلمان وأهمها وأكثرها وتركی�ة عضو�ة في البرلمان

تشع�ا وجذ�ا لانت�اه الرأي العام وأكثر الآل�ات إشراكا للجمهور في ممارسة الرقا�ة على 

 السلطة وتقی�مها ولو كان ذلك �شكل غیر م�اشر .
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 المبحث الأول:ماھیة التحقیق البرلماني:

 المطلب الأول : تعریف التحقیق البرلماني :

 التحقیق لغة ثم بعد ذلك نعرفھ اصطلاحا.یتوجب علینا بدایة تعریف 

أصل التحقیق في اللغة حقق یقال حقق الأمر أي أثبتھ وصدقھ، وحقق مع فلان في  لغة: 

وقف على صحتھ وحقیقتھ وحقیقة ویقال أیضا حقق الأمر أي  ،1 قضیة أي أخذ أقوالھ فیھا

 منتھاه وأصلھ. يءالش

والتأكد من صدقھ  يءالوقوف على حقیقة الشق في اللغة ویتضح لنا مما سبق أن التحقی

 وصحتھ أما ما یقال على التحقیق بوجھ عام فھو اتخاذ جمیع الإجراءات وإتباع كل الوسائل

 2 المشروعة بھدف كشف الحقیقة وإظھارھا في مسألة ما.

 وھي التعریفات التي جاء بھا الفقھاء للتحقیق البرلماني. اصطلاحا:

 لاعلیھ من الفقھاء، بل تعددت محاولاتھم في سبیل ذلك حتى أنھ  لم نجد ھناك تعریف متفق

 ومع ذلك فلم تصل أكثرھا إلا إلى بیان جزئي غیر مفصل ولا كامل ،یكاد یمكننا حصرھا

وفیما یأتي بعض التعریفات التي جاء بھا الفقھاء لتعریف  ،لتعریف التحقیق البرلماني

صي الحقائق على وضع معین في أجھزة السلطة قالتحقیق ھو عملیة من عملیات ت.التحقیق 

تمارسھ لجنة مؤلفة من عدد معین من أعضاء المجلس التشریعي للكشف عن  التنفیذیة

مخالفات سیاسیة بوضع اقتراحات معینة.كتحریك المسؤولیة السیاسیة أو إصلاح  مخالفة أو

المركزالقومي للإصدرات  -دراسة مقارنة -البرلماني في الدول العر��ة والأمر�ك�ة والأور��ةفارس محمد عمران، التحقیق  1 
 .22، ص2008القانون�ة، مصر،ط�عة 

وضوا�ط ممارستها في ال�حر�ن، القاهرة، دار النهضة  حسني درو�ش، وسائل رقا�ة البرلمان لأعمال السلطة التنفیذ�ة 2 
 .139، ص 2003العر��ة، سنة 
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ي في صورة أو تلافي أخطاء معینة وتعرض أعمالھا على المجلس التشریع ضرر معین

 تقریر.

التحقیق إذن عملیة من عملیات تقصي الحقائق عن وضع معین في أجھزة السلطة 

ویتجھ رأي آخر إلى القول بأن التحقیق البرلماني: ھو طریقة من طرف التحري 1 .التنفیذیة

التي تنظمھا السلطة التشریعیة من أجل الرقابة على الحكومة أو ھو مجموعة التحقیقات 

  2بھا المجلس التشریعي عن طریق أعضائھ من أجل الوصول إلى ھدف محدد" التي یقوم

و یعد من بین أھم ھذه التعریفات: ذلك الذي یرى بأن التحقیق البرلماني ھو شكل من أشكال 

الرقابة التي یمارسھا المجلس النیابي على الحكومة، وتقوم بالتحقیق لجنة مؤلفة من أعضاء 

قضیة ذات  ة أوالعناصر المادیة والمعنویة في مسأل الكشف عن كافةینتخبھم البرلمان ھدفھم 

 المسئولینمصلحة عامة و تحقق لھا الاطلاع على كل المستندات و الوثائق و استدعاء 

 3 للمقول أمامھا و الاستفسار عن جمیع الملابسات و الوقائع"

على  مقصورة كالسؤالفي حین یرى تعریف آخر بأنھ وسیلة رقابیة متعددة الأطراف غیر 

دائما نتجاوز ذلك إلى البرلمان ككل من ناحیة و وطرفیھ ولا فردیة الطلب كالاستجواب 

من  الجھاز الحكومي الذي تتقصى الحقائق عن شأن یتعلق بھ أو یتحرى عما وقع في نطاقھ

 مخالفات أو تجاوزات من ناحیة أخرى، تعكس بذلك رغبة البرلمان في أن یتوصل بنفسھ

 4 تلك الحقائق بإجراء تحقیق " إلى

محمد أنس قاسم جعفر، العلاقة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، دراسة مقارنة تأصیلیة وتطبیقیة على النظام السیاسي  1 
 .161، ص 1987في الجزائر، سنة 

 .165بكر القباني، دراسة في القانون الدستوري، بدون تاریخ نشر، بدون ناشر، ص  2 
 .699، ص 1بیروت المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ج عبد الوھاب الكیالي، موسوعة السیاسة، 3 
 1998محمد عبد الباقي عمران، التحقیق البرلماني، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق جامعة القاھرة.  4 
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 ومن خلال كل ھذه التعریفات یمكننا القول بأن التحقیق البرلماني یتمیز بما یلي التحقیق

 البرلماني ھو وسیلة من وسائل الرقابة البرلمانیة على الحكومة.

 الموضوع التحقیق یختص في أعمال الحكومة التي تدخل في اختصاص البرلمان-

  .التحقیق تقوم بھ لجنة مختصةبیان أن ھذا -

 إن ھذه اللجنة تعتمد على نفسھا في استیضاح وتبین الحقائق، وأن تضع ما توصلت-

 إلیھ في صورة تقریر تعرضھ على البرلمان لیصدر قراره النھائي في ھذا الشأن.     

 المطلب الثاني: التفرقة بین التحقیق البرلماني والمصلحات المشابھة لھ:

لنا التفرقة بین التحقیق البرلماني وغیره من المصطلحات وجب التمییز بین  لكي یمكن

التحقیق البرلماني عن أنواع التحقیقات الأخرى من جھة. وتمییز التحقیق البرلماني عن 

 الوسائل الرقابیة الأخرى.

 تمیز التحقیق البرلماني عن أنواع التحقیقات الأخرى: الفرع الأول:

البرلماني عما سواه من أنواع التحقیقات الأخرى التي یقوم بھا البرلمان یختلف التحقیق 

لأغراض مختلفة، مثل التحقیق التشریعي و التحقیق الانتخابي كما یختلف التحقیق البرلماني 

عن التحقیقات التي تباشرھا جھات التحقیق، سواء في كیفیة إجراء التحقیق أوظروفھ أو 

 أسبابھ الموجبة لھ.

حظ ھنا أنھ رغم الاتفاق بین التحقیق البرلماني وغیره من التحقیقات إلا أنھ یبقى فالملا

 بین ھذه التحقیقات. عة كل واحد وھذا ما یمیزیالاختلاف جوھریا في طب
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 أولا:تمیز التحقیق البرلماني عن التحقیق التشریعي:

وضع قواعد معینة  ما یعرف عن التحقیق التشریعي أنھ ما تمارسھ السلطة التشریعیة بھدف

سلیمة، والسلطة التشریعیة تملك ھذا الحق على اعتبار أنھا سلطة سیادة وطنیة تضع 

كما یمكن أن  1القواعد التشریعیة السلیمة، بما یلزم أن تطابق ھذه القواعد مقتضي الحال

یقصد بھ أیضا أنھ الإجراء الذي تتخذه السلطة التشریعیة لأجل وضع قواعد معینة 

 2سلیمة،وھو حق مخول للسلطة التشریعیة انطلاقا من اختصاصھا التشریعي.

 ثانیا:تمیز التحقیق البرلماني عن التحقیق الانتخابي:

 مان للفصل في صحة عضویةیقصد بالتحقیق الانتخابي ذلك التحقیق الذي یجریھ البرل

 ن في صحة عضویتھم حیث تتولى لجنة التحقیق استظھار مدى شرعیة الطعوأعضائھ 

 إجراءات انتخابھم.

 یمكن تعریفھ أیضا على أنھ تحقیق یجرى بشأن عضویة عضو من أعضاء البرلمان -

 ا المطعون فیھم، ومھمة اللجان القائمة بھ ھو بحث شرعیة أو عدم شرعیة انتخاب ھذ

 3.العضو

 ثالثا:تمیز التحقیق البرلماني عن التحقیق الإداري:

مما لا شك فیھ أن ھناك فارق جوھري بین التحقیق البرلماني والتحقیق الإداري و یتضح 

 جلیا ھذا الفارق عند تبیین و إبراز تعریف التحقیق الإداري، والجھات المختصة بھ و 

 نطاقھ والنتائج المترتبة على ذلك.

النھضة  / مدحت أحمد یوسف الغنام، وسائل الرقابة البریطانیة على أعمال الحكومة في النظام البرلماني، القاھرة، دار1
.272،ص1998ربیة، الع  

  2/ فارس عمران، نفس المرجع السابق،ص31.
  3/ فارس عمران، نفس المرجع السابق، ص 32.
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یعرف التحقیق الإداري بأنھ "الخطوة الأولى في الإجراءات التأدیبیة  التحقیق الإداري:

 ویرمي إلى تحدید ماھیة الأفعال محل التحقیق،وظروفھا وبیان الأدلة التي تسبب ھذه

أو بأنھ مجموعة الإجراءات التأدیبیة التي تقوم بھ سلطة معینة بقصد  1.الأفعال لموظف عام

فعال المبلغ عنھا، وظروفھا وأدلة ثبوتھا، أو عدم ثبوتھا وصولا إلى الحقیقة تحدید ماھیة الأ

 2ما إذا كانت تشكل مخالفة أو جریمة معینة من عدمھ وبیان شخص مرتكبھا.

من وھناك من ذھب إلى تعریفھ بأنھ أداة قانونیة للوصول إلى الحقیقة،تتمثل في مجموعة 

ا كان الاھتمام المنسوب إلیھ إلى العامل صحیحا ، یقصد بھا أساسا بیان ما إذالإجراءات

یوجب مؤاخذتھ، أم غیر ذلك، فلا جناح علیھ كما یھدف إلى بیان التكییف القانوني للقول 

 .3وب إلى العاملالمنس

لة، فكل ماھو شمل جمیع الفروع والھیئات والأجھزة الإداریة بالدویمتد لوالتحقیق الإداري ی

أن تخضع لتحقیق إداري حولھ،بشرط أن تكون المخالفة إداریة  یمكن ،نشاط أو جھاز إداري

أو مالیة، حیث لا یمتد التحقیق الإداري إلى غیر ھذه المخالفات،فھو لا یشمل المخالفات 

 السیاسیة أو الأمنیة أو غیرھا من المخالفات التي یمكن أن تكون موضوعا لتحقیق برلماني.

 

 

 

، 2000/ محمد ماجد یاقوت، أصول التحقیق الإداري، في المخالفات التأدیبیة، الاسكندریة، منشأة المعارف، سنة 1
.81ص   

مس، الاداریة منھ، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین ش/ ثروت محمود عوض، التحقیق الاداري ودور النیابة 2
.191، ص1994سنة    

  3/ نفس المرجع، ص 34. 
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 التحقیق الجنائي:رابعا:تمیز التحقیق البرلماني عن 

 لكي یمكن لنا أن نمیز التحقیق الجنائي عن البرلماني یجب إبراز تعریف التحقیق الجنائي

الذي یمكن القول بأنھ مجموعة من الإجراءات التي یمارسھا و یباشرھا المحقق، ویقرر 

من  ومما سبق ذكره. 1ما إذا كانت تلك الأدلة كافیة لإحالة القضیة إلى ھیئة الحكم بعدھا

تعریف كل من التحقیق الإداري والتحقیق الجنائي مقارنة بالتحقیق البرلماني یمكن لنا  إبراز

 خلال ذلك استنباط أھم الفروق الجوھریة والتي تمثل في ما یلي: من 

مما  ھناك أوجھ اختلاف بین ھذه التحقیقات ،فالتحقیق البرلماني یجري رغبة في التحقیق.-1

إلى  من عدمھ فإن التحقیقات الإداریة والجنائیة لا تكون إلا استناداإذا كان ھناك تجاوز 

یوجھ  وجود مخالفة محققة رغبة في التعریف بمرتكبھا،ثم إن المحقق الإداري أو الجنائي

 اتھاما محددا إلى شخص معین الذي توافرت الأدلة في حقھ،بما لجنة التحقیق 

 ن الوقائع المعینة لھا، دون أن یكون لھا الحق البرلماني لیس لھا إلا الكشف عن الحقیقة وع

 في توجیھ الاتھام إلى شخص معین.

البرلماني  إن التحقیق الإداري لا یتم بواسطة جھة واحدة فقط، كما ھو الحال في التحقیق-2

 قضائیة بل یتم عن طریق جھتین إحداھما إداریة والثانیة -وھو في ھذه الحالة البرلمان-

بینما یمكن لعدد من الجھات مباشرة التحقیق الجنائي، وإن لم تكن جمیعھا على درجة 

بدیل، واحدة، فیھا ماھو المختص الأصلي بذلك،ومنھا ماھو صاحب اختصاص مكمل أو 

 ویمكن أن.یكون منھا صاحب اختصاص استثنائي.

 

  1/ فارس محمد عمران، نفس المرجع السابق،ص 34.
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نھ یجري في إطار الأعمال والجھات إن التحقیق البرلماني لاتحد نطاقھ قیود، طالما أ-3

الحكومیة، بینما نجد أن التحقیق الإداري یشمل جمیع الفروع والھیئات والأجھزة الإداریة 

بالدولة، فكل ماھو نشاط أو جھاز إداري یمكن أن تخضع للتحقیق إداري حولھا، بشرط أن 

 غیر ھذه المخالفات.مالیة حیث لا یمتد التحقیق الإداري إلى  تكون المخالفة إداریة أو

 الفرع الثاني:تمییز التحقیق البرلماني عن الوسائل الرقابیة الأخرى:

 م من تعریفھ وتمیزه عن التحقیقاتإن دراسة التحقیق البرلماني تتطلب بجانب ما نقد

 لتحقیق الانتخابي، وعن التحقیقاتالتي یجریھا البرلماني مثل التحقیق التشریعي  وا الأخرى

ا الجھات الإداریة و القضائیة مثل التحقیق الإداري و الجنائي.التمیز بینھ وبین التي تجریھ

الوسائل الرقابیة الأخرى التي یملكھا البرلمان مثل توجیھ الأسئلة والاستجواب من حیث 

 ماھیتھا و الغرض منھا و النتیجة التي ترتب على كل منھا.

 أولا:تمیز التحقیق البرلماني عن السؤال:

سئلة البرلمانیة ھي التي تمكن أعضاء البرلمان من أداء واجبھم في الرقابة مختلف إن الأ

 ى والأكثر شیوعا لمباشرة الرقابةیعد السؤال الوسیلة الأولو أوجھ النشاط الحكومي،

حق لكل عضو من أعضاء البرلمان أن یوجھ أسئلة إلى یبرلمانیة على أعمال الحكومة، إذ ال

ما یتعلق بأعمال و نشاطات وزارتھ، والقصد من كل سؤال یوجھ أي من الوزراء في كل 

ھو الحصول على إجابة عن أمر من الأمور أو نشاط من الأنشطة لم یستطع السائل 

 1الوصول إلیھا.

دة الدستوریة، رسالة / حسن مصطفى البحري، الرقابة المتبادلة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة كضمان لنفاذ القاع1
  .29، ص 2006راه كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، دكتو
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و یعرف السؤال البرلماني أیضا على أنھ: استیضاح إلى أحد الوزراء بقصد الاستفسار عن 

 رتھ بقصد لفت نظر الحكومة إلى أمر من أمور أو إلىأمر من أمور التي تتعلق بأعمال وزا

 .1مخالفات حدثت بشأن موضوع ما، و یستولى في ذلك أن یكون السؤال مكتوبا أو شفویا

 قدم ذكره تبین أنھ من أھم ما یمیز السؤال عن التحقیق البرلماني ما یلي:مما ت

 ر لكل عضو من أعضاء إن السؤال كوسیلة مراقبة أو الرقابة البرلمانیة ھو حق مقر-1

 البرلمان بصفتھ في حین أن التحقیق حق للبرلمان بأكملھ.

یمكن الھدف في توجیھ السؤال ھو حصول عضو البرلمان على البیانات و المعلومات -2

من أحد الوزراء بقصد الاستشارة في الموضوع معین للتحقیق مصلحة عامة،أما الھدف في 

 یده على حقائق یستقیھا بنفسھ دون-ھیئة تشریعیة ورقابیةك -التحقیق ھو أن یضع البرلمان 

 وسیط وذلك لأعمال حقھ في الرقابة على السلطة التنفیذیة أو بغیة سن تشریع جدید، بعد أن

یتحقق البرلمان بذاتھ من وقائع الحلل بما یكفل للتشریع أن یصبح أدق اتفاقا مع المصلحة 

 العامة.

 ھوكذلك إجراء التحقیق البرلماني فالسؤال تجوز توجیھ أما بالنسبة لوقت طرح السؤال-3

 ھذه في ادوار إنھاء البرلمان، وتعتبرفبما بین أدوار البرلمان أما التحقیق فلا تجوز إلا  حتى 

 النقاط من بین أھم الفروق بین السؤال و الاستجواب.

 

 

نھضة العربیة / عبد العظیم عبد السلام، الدور التشریعي لرئیس الدولة في النظام المختلط، دراسة مقارنة، القاھرة، دار ال1
.39ص .   
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 ثانیا:التمیز بین التحقیق البرلماني والاستجواب:

من أھم وأخطر الوسائل التي یمارس بھا البرلمان مھمتھ الرقابیة على یعتبر الاستجواب 

 أعمال السلطة التنفیذیة ،إذ قد یؤدي إذا ما رأى أعضاء البرلمان أن أداء الحكومة قد شابھ

 .1العصور والإھمال إلى سحب الثقة من وزیر معین أو من الوزراء كلھا

یحمل معنا المحاسبة والاتھام الموجھ إلى والاستجواب كوسیلة رقابیة على أعمال الحكومة 

 لمن یرید من أعضاء البرلمان فھو وزیر من الوزراء، ویفتح باب المناقشة في موضوعھ

مجرد علاقة بین طرفیھ كغیره من وسائل الرقابة الأخرى مثل السؤال، وإنما یتعداھا  لیس

 إلى سحب الثقة من قد تنتھي اسعة في المجلس یترتب علیھا آثار خطیرةمناقشات و إلى

 أعضائھا أو إلى تأكید الثقة فیھا وتدعیم مركزھا. أحدالحكومة أو 

 ومما سبق یمكن القول بأن أھم ما یمیز الاستجواب عن التحقیق البرلماني ما یلي:

 عن التنفیذ من المسئولإن التحقیق البرلماني بھدف إلى المحاسبة السیاسیة التي تلاحق -1

 سلامة تصرفالناحیة السیاسیة،أما الاستجواب فھو سؤال بھدف إلى الكشف عن مدى 

 الوزیر في موضوع مساءلتھ.

 إن التحقیق البرلماني ربما ینتھي إلى إقناع أعضاء البرلمان المسؤولیة الوزیر ومن ثم-2

  استجوابھ، أو أنھ لا ینتھي إلى ذلك ویكتفي ببعض التوصیات.

یة، القاھرة، الرقاب رمضان محمد بطیخ، التطبیقات العملیة لضوابط الحصانة البرلمانیة ووسائل وإجراءات البرلمان /1
.132، ص 2002دار النھضة العربیة،   
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 أما الاستجواب فإنھ ینھي بأن یقرر البرلمان الانتقال إلى جدول الأعمال إذا تبین أن 

 الحكومة لم تخطئ أو خطأھا یسیر ویمكن التجاوز عنھ.

 المبحث الثاني:تنظیم آلیة التحقیق في الجزائر.

 المطلب الأول: أسباب وموانع التحقیق البرلماني:

صھا على أنھ لأعضاء البرلمان الحق في إنشاء أكدت معظم الدساتیر الجزائریة في نصو

 لجان للتحقیق في إطار اختصاصھا البرلمان في كل قضیة ذات مصلحة عامة وطنیة وفي

في مادتھ السادسة على أنھ یمكن لكل غرفة من البرلمان في  96ھذا الإطار نص دستور 

  حة عامة.إطار اختصاصاتھا، أن تنشئ في أي وقت لجان تحقیق في قضایا ذات مصل

وھو الأمر الذي أكدت علیھ معظم النظم الداخلیة للمجالس النیابیة التي عرفھا النظام 

لكن قبل التطرق إلى الإجراءات المتبعة لإنشاء لجان التحقیق تجب  السیاسي الجزائري.

التطرق إلى أسباب التحقیق البرلماني في الجزائر وموانعھ. ثم بعد ذلك نتجھ إلى  بدایة.

 الخطوات القانونیة لإنشاء لجان التحقیق البرلماني ونطاق ھذا التحقیق.

 أسباب التحقیق البرلماني:

لا یلجأ أعضاء البرلمان إلى تشكیل لجان التحقیق في موضوع من المواضیع الداخلیة في 

 اختصاصات السلطة التنفیذیة، إلا إذا توافرت بعض الشروط والأسباب التي تدفع لذلك غیر

 ذا الحق لیس مطلقا بل ھناك موانع قد تحول دون مباشرة ھذا الحق.أن ھ

ھناك من یرى بأن حق البرلمان في الرقابة على عمل الحكومة عبر التحقیق لا تستدعي 

لا تحول دون  ة مكلفة بھذه المھمة لأن التحقیقبالضرورة تشكیل لجنة أو لجان تحقیق خاص
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ذا رأى أن ذاتیة تخصصھا أو طبیعة الموضوع أن تكلف إحدى لجانھ الدائمة بإجرائھا إ

 المراد التحقیق فیھ لا یقتضي البتة تشكیل لجنة تحقیق خاصة.

 سیسند إلى لجنة خاصة فیما مضى، حتى تتفرغ ھذه اللجنة كان التحقیق  حیث نجد أن

 شمل حتى أصبح سینسد إلى اللجان الدائمة فيیالخاصة بھا، وتطور ھذا الموضوع لللمھمة 

أو للجنة متفرعة عنھا إحدى ھذه اللجان الدائمة،غیر أن الوضع لا یزال  المجلس التشریعي،

في فرنسا یجري على إسناد التحقیق إلى لجان التحقیق والرقابة، وھي لجان مستقلة عن 

 .1اللجان الدائمة

 لىوإذا كان الأصل أن للبرلمان الخیار في تشكیل لجنة خاصة للتحقیق أو أن یعھد بھذا إ

 لجنة من لجانھ فإننا نجد أن أنظمة أخرى كالكویت مثلا تحول دستورھا لمجلس الأمة الخیار

 بین أن یؤلف لجنة تحقیق خاصة أو أن ینتدب عضوا أو أكثر من أعضاءه للقیام بتلك   

المھمة لإحدى لجانھ الدائمة أو المتخصصة لأن الدستور كان صریحا في تحدید الجھة التي 

 2التحقیق.تسند إلیھا 

 إن سلطة تشكیل لجان تقصي الحقائق تعتبر من الحقوق الطبیعیة للبرلمانات حتى وإن لم

 تنص علیھا الدساتیر صراحة ولما كان التحقیق البرلماني تنصب على عمل السلطة التنفیذیة

 فقد كان من غیر الممكن أن تقوم الحكومة بھذا التحقیق على نشاطھا، خاصة إذا عرفنا بأن

 ول البرلمانات متى شاءت حق التحقیقخدانتھا لذلك فقد كان طبیعیا أن تحقیق قد ینتھي بإالت

  1/ إیھاب زكي سلامة، الرقابة السیاسیة على أعمال السلطة التنفیذیة في النظام البرلماني، ص127.
شر، محمد باھي أبو یونس، الرقابة على أعمال الحكومة في النظامین المصري والكویتي، دار الجامعة الجدیدة للن/ 2

.110، ص2002الإسكندریة،    
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 ، حتى تتمكن من1بنفسھا تمكینا لھا من مباشرة ھیمنتھا الرقابیة على الحكومة بصفة فعالة

 الوصول إلى الحقیقة حول موضوع التحقیق ومن ثم اتخاذ ما تراه مناسبا بشأنھ.

 التفریق الذي كان سائد في النظام السیاسي الفرنسي بین كل من لجان تجدر الإشارة إلى أن

 التحقیق ولجان الرقابة. وھي تختلف كذلك عن اللجان الدائمة التي شكلھا البرلمان، وعلى

 الرغم من ھذه الازدواجیة في التسمیة إلا أن اختصاص كل نوع من ھذه اللجان تجعلھا

 لمراقبة التسییر الإداري والماليلرقابة تختص تختلف عن الأخرى، بحیث كانت لجان ا

 المجلس الذي أنشأھا في حین كانت والتقني للمرافق العامة والمؤسسات الوطنیة بغیة إعلام

 ة وتسلیم نتائج عملھا إلى المجلسلجان التحقیق نشكل لجمع المعلومات بشأن وقائع محدد

 فنیة عدید مما أدى إلى إلغاء ھذهالذي أنشأھا إلا أن ھذه التفرقة قد تؤدي إلى نتائج 

 2الازدواجیة.

وقد سبق للمشرع الجزائري أن تبنى ھذه الثنائیة في تسمیة لجان التحقیق وذلك بمقتضى 

 لس الشعبي الوطني، حیث جاء الفصلالقانون المتضمن وظیفة الرقابة من طرف المج

 طني بواسطة لجانلمجلس الشعبي الوالثاني منھ تحت عنوان كیفیات ممارسة مراقبة ا

 التحقیق والمراقبة.

 إن لجوء أعضاء البرلمان في النظام السیاسي الجزائري إلى إنشاء لجان برلمانیة للتحقیق

 الأولى عند رد الحكومة ، في حالتینحتى یمكنوا من الوصول إلى الحقائق بأنفسھم یكون 

  1/ فارس محمد عبد الباقي عمران، نفس المرجع السابق، ص51.
  2/ عباس عمار، مرجع سابق، ص100.
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 غرفتي البرلمان،حدى الغرفتین أي على موضوع استجواب موجھ لھا من طرف أعضاء إ

 أما الحالة الثانیة فتكون في حالة قضیة ذات أھمیة وطنیة. 

 /عقب رد الحكومة على استجواب موجھ لھا:1

 من المسلم بھ والمعروف أن الاستجواب ھو وسیلة من وسائل الرقابة البرلمانیة التي

 1996ور یستعملھا أعضاء البرلمان لمراقبة عمل الحكومة وفي ھذا الصدد فقد نص دست

 حدى قضایااء البرلمان استجواب الحكومة في إمنھ على أنھ یمكن لأعض 133في المادة 

  ، وھذا ما أكد علیھ النظام الداخلي لكل غرفة من غرفتي البرلمان.1الساعة

ولما كانت فعالیة الاستجواب محدودة، نظرا لاقتصاره على المناقشة المحصورة بین بعض 

النواب وممثل الحكومة، عدم تمكین أعضاء البرلمان خاصة نواب المجلس الشعبي الوطني 

 من اختتامھ باقتراح لائحة تنصب على مسؤولیة الحكومة كان من الطبیعي عند عدم 

 أن یلجؤوا إلى تكوین لجنة برلمانیة للتحقیق وذلك للوصول إلى اقتناعھم برد ممثل الحكومة

وفي ھذا الإطار فقد نص النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني على أنھ  الحقیقة بأنفسھم.

مة إلى تكون لجنة "یمكن أن ینتھي الاستجواب في حالة عدم اقتناع المجلس برد الحكو

اع النواب برد ممثل الحكومة على موضوع بالفعل عقب عدم اقتن حدث تحقیق"،وھو ما

الاعتداء على بعض نواب المجلس برد ممثل الحكومة على موضوع  الاستجواب المتضمن

الوطني عند احتجاجھم الاعتداء على بعض نواب المجلس الشعبي  الاستجواب المتضمن

لعدل حیث جاء في رد وزیر ا،1997ابات المحلیة التي جرت سنة الانتخ عملیة على سیر

  1/ المادة 133،دستور 1996.
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الاستجواب بأن النقاط الخمس المسجلة في الاستجواب لم تتضمن أي حالة معینة  على نص

 .1واقعة محددة تؤكد حصول ھذه التجاوزات أو

 وقد جاء في نص اللائحة المتضمنة طلب تشكیل لجنة تحقیق في عملیة الاعتداء على

 ارتكبت في حق النواب ،أثناء أداءالنواب على أنھ نظرا للإھانة والتجاوزات المتعددة التي 

 واجبھم خلال سیر عملیة الانتخابات المحلیة وبعدھا، وبعد استجواب الحكومة والاستماع

 ھانة والتجاوزات المرتكبةنا نطالب تشكیل لجنة تحقیق في الإلردھا الذي لم یكن مقنعا، فإن

 .2للحكومةفي حق النواب والوارد ذكرھا في لائحة الاستجواب المقدم 

 إن تمكین الأعضاء البرلمان من فرصة اللجوء إلى تشكیل لجنة التحقیق في حالة عدم

 اقتناعھم برد الحكومة على موضوع الاستجواب من شأنھ أن یدفع بھا إلى الحرص على

 إقناعھم بكل الوسائل المتاحة،وبالتالي الرد بكل جدیة  تساؤلاتھم المطروحة وفي حالة 

 شرة البحث عن الحقیقة بأنفسھم منتتیح الفرصة لأعضاء البرلمان لمبا تقصریھا في ذلك

 خلال اللجوء إلى تشكیل لجنة تحقیق.

 من 133وفي استماع اللجان الدائمة إلى أعضاء الحكومة.نصت الفقرة الثانیة من المادة

 نالدستور"یمكن لجان البرلمان أن تستمع إلى أعضاء الحكومة" وھي الصیاغة المستوحاة م

 من 133المنقولة إلى الفقرة الثانیة من المادة  89الفقرة الثانیة من الدستور 124المادة 

والاستماع إلى أعضاء الحكومة یتم بناء على طلب من اللجنة الدائمة  .1996الدستور

المختصة موجھ لرئیس الغرفة المعینة الذي یبلغھ إلى الوزیر الأول، شریطة أن یكون 

  1/ الجریدة الرسمیة لمداولات المجلس الشعبي الوطني، رقم 21 المؤرخة في 1997/11/24.
  2/ الجریدة الرسمیة لمداولات المجلس الشعبي الوطني، رقم 24، مؤرخة في 1997/11/24.
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إعلام أعضاء اللجنة حول طلاع وإصلاحیتھا، ویھدف إلى ب صلة وذ موضوع الاستماع

تنفیذ مخطط على الحكومة في القطاع ومراحل انجازه وما بقي وأسباب التأخر في ذلك إن 

 وجدت،وما تحتاجھ أن تقترحھ الحكومة من أدوات قانونیة.

 بالقطاع فضلا عنوما تنوي القیام بھ إجراءات تنفیذیة في مختلف المجالات ذات الصلة 

 المشاریع الجدیدة المسطرة لاستكمال أو استدراك ما یقتضیھ تنفیذ مخطط عمل الحكومة 

 نسیقلتنفیذ برنامج رئیس الجمھوریة. وما یمكن قولھ في ھذا الإجراء ھو أنھ إعلامي لت

 من تقدیم ة مسؤولیة ولا یلزم الحكومة في شيءعمل الحكومة مع البرلمان لا تترتب عنھ أی

معلومات لا ترغب في تقدیمھا بل وحتى في رفض حضور أحد أعضائھا وإن كان الرفض 

 من جھة وبین رئیس الغرفة والوزیرقد یترتب تشنج العلاقات بین اللجنة ووزیر القطاع 

الأول من جھة أخرى، إلا أن النظام التسلسلي المعتمد یقضي على احتمال استمرار ذلك 

 .1رار لصالح الحكومةالتوتر ویكون دائما وباستم

 في أي وقت كانت القضیة ذات مصلحة عامة: -2

 نظرا لأنھ مرتبط يءمحدود بعض الش إذا كان إنشاء لجان التحقیق عقب الاستجواب

الاستجواب فإن أعضاء البرلمان في مقابل ذلك یمكنھم تكوین لجنة تحقیق في أي  بممارسة

 كل قضیة تكتسي صفة المصلحة العامة. وقت في

 وھنا یظھر الاختصاص الواسع لأعضاء البرلمان في إنشاء لجان برلمانیة للتحقیق، وھذا 

لیس غریبا ما دام البرلمان في معظمھ منتخب من طرف الشعب سواء بطریقة مباشرة أي 

عن طریق الاقتراع العام المباشر في ثلثیھ، في حین یقوم رئیس الجمھوریة بتعین الثلث 

، دیوان 4،الجزء1996/ سعید بوشعیر، النظام السیاسي الجزائري،دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور 1
.87ص.0132، سنة 2مطبوعات الجامعیة، الطبعةال   
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 ،  بعد تعین ثلثي أعضاء مجلس الأمة عن طریق الاقتراع غیر الباقي من مجلس الأمة

 1.المباشر،"والمجالس المنتخبة ھي التي تختص بوظیفة الرقابة في مدلولھا الشعبي"

تجدر الإشارة ھنا إلي الفرق في الصیاغة في النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 

 النظام الداخلي لھذا الأخیر على أنھ والنظام الداخلي لمجلس الأمة حیث جاء في 1997لسنة

 ، أما2یمكن لأعضاء مجلس الأمة تشكیل لجان للتحقیق في كل قضیة ذات مصلحة وطنیة

 عن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني فأكد علي أنھ یمكن لأعضائھ إنشاء لجان

 ونفي حین جاء القان 3للتحقیق.في كل قضیة ذات مصلحة عامة أو محلیة أو وطنیة

 بشأن تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملھا وكذا 02/99العضوي رقم 

 العلاقة الوظیفیة بینھما وبین الحكومة.

 من الدستور یمكن كل من المجلس 161منھ"طبقا لأحكام المادة  76حیث جاء في المادة 

 ن تحقیق الشعبي الوطني ومجلس الأمة أن ینشئ في إطار اختصاصھ، وفي أي وقت لجا

 .4في القضایا ذات المصلحة العامة"

یمكن  غیر أنھ ما یلفت الانتباه ھنا ھو طابع المصلحة العامة تجب أن تكتسبھ القضیة، حیث

ثلاث  لأعضاء البرلمان اللجوء إلي تشكیل لجنة للتحقیق، في ھذا المجال یمكننا أن نتصور

ن القضیة محل التحقیق، ویتعلق الأمر جھات قد تساھم في تأكید المصلحة العامة أو نفتیھا ع

بكل من مكتب كل غرفة من غرفتي البرلمان وأعضاء البرلمان والجھة الثالثة ھي أعضاء 

  1/المادة 159، دستور1996.
الأمة.، النظام الداخلي لمجلس 84/المادة  1  

1997.، من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة 102المادة /  2  

. 03/08/1999المؤرخ في  02/99من قانون رقم  76المادة /  3 
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تصور قبول  البرلمان المبادرین باقتراح لائحة تشكیل لجنة تحقیق. لذلك فكما أنھ من السھل

تصویت أعضاء  ك یعدماقتراح لجنة للتحقیق فإنھ من السھل كذلك تصور رفض تشكیلھا وذل

 إحدى غرفتي البرلمان.

 على اقتراح اللائحة المتضمنة إنشاء لجنة برلمانیة للتحقیق وذلك بحجة عدم اكتساب

 الموضوع المرشح للتحقیق لطابع المصلحة العامة.

 عرفت الممارسة البرلمانیة في الجزائر قلة إنشاء لجان التحقیق ولو أن الفترة التشریعیة

 تي تزامنت مع تشكیل أول برلمان تعددي سجل فیھا نواب المعارضة علىالرابعة وال

 الخصوص، إلى محاولة تشكیل لجان التحقیق في كثیر من القضایا الھامة. كان أشھرھا 

دون أن یقلل ذلك من  1997لجنة تحقیق في التجاوزات التي عرفتھا العملیة الانتخابیة لسنة

 .1ب الواحد خاصة لجنتي التحقیق في قضیة آلباسولجان التحقیق التي شكلت في ظل الحز

 موانع إنشاء لجان التحقیق:

 إن المانع البارز لإنشاء لجنة التحقیق البرلمانیة ھو ما ورد في القانون العضوي المحدد

 لعلاقة الوظیفیة بینھما."لا یمكنللعلاقة بین الحكومة وغرفتي البرلمان وعملھما وكذا ا

 عندما تكون الوقائع التي أدت إلى متابعات ما تزال جاریة أمام الجھاتلجنة التحقیق  إنشاء

 القضائیة إذا تعلق الأمر بنفس الأسباب ونفس الموضوع والأطراف. إن ھذا المانع تعتبر

 منطقي وذلك حتى لا یكون كلا من التحقیق البرلماني والتحقیق القضائي متوازیان 

وھو   96ودستور  89لأھم ما نضمھ كل من دستورر تكریسا ومتداخلان، ومن ثم فھو یعتب

.  105صفحة / ع�اس عمار، نفس المرجع، 1   
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مبدأ الفصل بین السلطات على الرغم من أن بعض النواب عبروا اعتراضھم على ھذا 

 المنبع نظرا لاختلاف طبیعة كل من التحقیق القضائي والبرلماني.

 في ھذا الإطار فقد جاء في عرض الأسباب التي أدت إلى تعدیل المادة الأصلیة المتعلقة

 منع تشكیل لجان التحقیق عند وجود تحقیق قضائي في الموضوع على أنھ"قد أدرجتب

 لوضوح وحصر موضوع عدم إنشاء لجنةاللجنة. عبارة ترمي إلى المزید من الدقة وا

في حالة التي یكون فیھا الأمر المتعلق بنفس الوقائع الخاضعة لمتابعات أمام  التحقیق

الموضوع والأطراف والأسباب حتى لا یشكل ھذا الإجراء القضائیة والتي لھا نفس  الجھات

 .1طریق عمل لجان التحقیق، ومانعا للبرلمان من ممارسة مھمتھ الرقابیة عقبة في

 ا لما جاء بھ مشروع القانون حیث اقترحت اللجنة أن تتوقع مھمة لجنة التحقیق بمجردخلاف

 ، كما أضافت فقرة جدیدة تقضي فتح تحقیق قضائي تتعلق بالوقائع التي أنشأت من أجلھا

بتعلیق جمیع إجراءات التحقیق إلى غایة إصدار حكم قضائي وتھدف ھذه الإجراءات إلى 

استئناف عمل لجنة التحقیق من جدید في حالة ما إذا بقیت ھناك وقائع ومسائل غامضة 

 .2متعلقة بالقضیة

 حقیق من طرف الجھاتلذلك فإن حضر تشكیل لجنة برلمانیة للتحقیق خلال مباشرة الت

 القضائیة، في نفس الموضوع، ھو في نفس الوقت دفع للتداخل الذي قد یحدث بین عمل كل

 من السلطتین القضائیة والتشریعیة ولو أن ھذا المانع لم یحل دون مواصلة لجان التحقیق

 حتى في الحالات التي كانت فیھا المتابعات القضائیة جاریة.

.106/ ع�اس عمار، ص 1   

  2/ الجر�دة الرسم�ة لمداولات المجلس ش.و ومجلس الأمة.
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 المتعلق بممارسة وظیفة المراقبة من طرف المجلس الشعبي و یوسع منوقد كان القانون 

 ھذا المانع حتى في حالة انتھاء المتابعة القضائیة وإصدار الحكم في موضع التحقیق.

لھ  حیث كان یوجب على المجلس الشعبي الوطني التأكد من عدم صدور أي حكم قضائي

 اقبة عند تاریخ اقتراح اللائحة إلا إذا ظھرتعلاقة بالوقائع التي استوجبت التحقیق أو المر

القضائي  معطیات جدیدة في القضیة تستدعي إجراء تحقیق جدید، إذ لا یمكن أن یدفع بالحكم

 .1ضد إنشاء لجنة للتحقیق أو للمراقبة عند ما یأتي اقتراح اللائحة بوقائع جدیدة

 أنھ یجب التطرق إلى الطابع وتجدر الإشارة أنھ بالإضافة إلى موانع إنشاء لجان التحقیق

 المؤقت للجان التحقیق والأسباب التي تؤدي انتھاء عمل لجان التحقیق، فنص علیھ القانون

 الخاص بتنظیم المجلس ومجلس الأمة، تكتسي لجان التحقیق طابعا مؤقتا 02/99رقم 

 من د ابتداء أشھر قابلة للتمدی6وتنتھي مھمتھا بإیداع تقریرھا أو على الأكثر بانقضاء أجل 

تاریخ المصادقة على تاریخ إنشاءھا، ولا یمكن أن یعاد تشكیلھا لنفس الموضوع قبل 

 .2شھرا ابتداء من تاریخ انتھاء مھمتھا 12أجل  انقضاء

تمنع إنشاء لجنة  1958إضافة إلى ما سبق ھناك نظم أخرى كالنظام الفرنسي بمقتضى أمر 

أن خضع للتحقیق البرلماني إلا بعد مضي اثنا للتحقیق. في نفس الموضوع الذي سبق لھ و

قیقھا في الموضوع المراد البرلمانیة السابقة من تح الدورة عشر شھرا أي سنة عن انتھاء

 .3فیھ من جدید التحقیق

.107ع�اس عمار، ص  /1  

 المتعلق بتنظ�م المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة. 02/99من قانون رقم  80/ المادة 2

والذي وضع القواعد الأولى لإنشاء لجان التحقیق  11/1958/ 17المؤرخ في  11000-58من الأمر رقم  06المادة / 3 

  .في فرنسا
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 المطلب الثاني: الطرق القانونیة لإنشاء لجان التحقیق:

 لجان التحقیق"یمكن لكلمنھ للبرلمان إمكانیة إنشاء  161لقد خول واضع الدستور بموجب م

 غرفة من البرلمان في إطار اختصاصاتھا أن تنشئ في أي وقت لجان تحقیق في قضایا 

 .1ذات مصلحة عامة"

 حكام أوردھا ضمن القانونونظرا لأھمیة ھذه اللجان الرقابیة فقد خصھا المشرع بأ

كما نجد  ائجھ.بما یضبط كیفیات المبادرة بإنشائھا وتشكیلھا وعملھا  ونت 02/99العضوي

نطاق  معظم الدساتیر الجزائریة على حق أعضاء البرلمان في إنشاء لجان للتحقیق في

الإطار نص  اختصاص البرلمان في كل قضیة ذات مصلحة عامة وطنیة، ونجد أنھ في ھذا

للمجالس النیابیة  على ذلك، وھو الأمر الذي أكدت علیھ معظم النظم الداخلیة 1996دستور 

ا النظام السیاسي الجزائري مع ملاحظة اختفاء ھذا الحق في النظام الداخلي التي عرفھ

تلك الفترة  كان ساریا في 1989للمجلس الوطني الانتقالي على الرغم من أن دستور 

 .1996إلى نوفمبر 1992الانتقالیة الممتدة من جانفي 

 نشاء لجان التحقیق بناء على اقتراح لائحة:الفرع الأول: إ

 إنشاء لجان التحقیق بناء على التصویت على اقتراح لائحة موقعة من قبل عشرین نائبایتم 

في  على الأقل في المجلس الشعبي الوطني وخمسة عشر عضوا على الأقل في مجلس الأمة

 النصاب حین نص القانون العضوي المحدد للعلاقة بین الحكومة وغرفتي البرلمان على أن

.   1996من دستور  161المادة /  3  
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 نائبا أو نشاء لجنة تحقیق في كلا غرفتي البرلمان ھو عشرون المطلوب لاقتراح لائحة لإ

 .1عشرون عضوا في كل غرفة

أو  نائبا من المجلس الشعبي الوطني 20فاللجنة تنشأ بناء على اقتراح لائحة موقعة من 

مجلس الأمة یودع لدى مكتب الغرفة المعنیة التي تتولى تشكیل لجنة مؤقتة تنتھي مھمتھا 

مثل نشاء د لإنھاء مھمتھا، مع العلم یمنع إأشھر قابلة للتجدی 6بإیداع تقریرھا وبعد مرور 

 .2ھذه اللجان إذا كانت الوقائع ما تزال محل متابعة أمام الجھات القضائیة

 نة التحقیق أقر القانون العضوي ضمانا للتنسیق، إعلام الغرفة الأخرىونظرا الأھمیة لج

 بذلك الإجراء، وإن لا یعین في اللجنة موقعوا لائحة إنشائھا لضمان حیادھا، وتتولى اللجنة

 التحریات والمعاینة والمناقشة ولھا في ذلك الاستماع إلى أي شخص أو معاینة أي مكان 

 وثیقة لھا علاقة بالموضوع شریطة تقید أعضائھا بالسریة.والإطلاع على أي معلومة أو 

 ولتحقیق مھامھا في إطار قانوني تناسقي یرسل رئیس الغرفة المعینة طلبات الاستماع إلى

 أعضاء الحكومة للوزیر الأول مع ضبط برنامج لذلك بالاتفاق معھ. كما توجھ الاستدعاء

 نین في القطاع أو القطاعات محل التحقیق عنمرفقا ببرنامج المعاینات والزیارات إلى المعی

طریق السلطة السیاسیة تجنبا لتداخل السلطات والصلاحیات غیر أن ذلك لا یعني إمكانیة 

 التحلل من مسؤولیة الاستجابة لطلبات اللجنة، فقد نص القانون العضوي على أن عدم

 ل السلطة السیاسیة التيالامتثال أمام اللجنة یعد تقصیرا جسیما یدون في التقریر وتتحم

 یتبعھا المعنى كامل مسؤولیتھا.
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أو  وفیما یخص الاطلاع على أیة وثیقة أو معلومة فإن الاستثناء الوحید على رفض تسلیمھا

 تقدیمھا ھو اتسامھا، بالطابع السري الاستراتیجي الذي یھم الدفاع والمصالح الحیویة

 بشرط أن یكون الرفض مبررا ومعللاجي، وللاقتصاد الوطني وأمن الدولة الداخلي والخار

طرف الجھة المعنیة وإن كان الواقع العملي الممارس یخالف ذلك تماما ولا أدل على  من

. والذي 1996.1989.1976فشل جمیع لجان التحقیق التي أنشأت في ظل دساتیر  ذلك

اللجنة، ذلك من دون أدنى شك إلى إخفاء وثائق وخاصة المعلومات ذات الصلة بمھمة  یعود

لیس لأعضائھا ولا للغرفة التي أنشأتھا سلطة تخولھا فرض طلباتھا لعجزھا عن  أنھ

السلطة التنفیذیة التي تتحكم فیھا بأدوات سیاسیة أولا ثم قانونیة ثانیا وعملیة  مواجھة

ب لقیام النظام على قاعدة التنظیم الھرمي في قمتھ السلطة التنفیذیة التي تراق تاریخیة ثالثا

أن تراقب إلا بموافقتھا وبالطریقة والنتیجة التي تحددھا، بل ویمكن أن تتفق  الجمیع دون

تتواطأ السلطتان لإخفاء نتائج تقریرھا تجنبا لآثارھا. وتنھي اللجنة عملھا  حتى لا نقول

وتسلیمھ إلى الغرفة المعینة ویوزع على أعضائھا ویبلغ لرئیس الجمھوریة  بإعداد تقریرھا

ر الأول وتقرر الغرفة أیضا مدى إمكانیة نشر تقریر اللجنة كلیا أو جزئیا دون والوزی

إلى عرض موجز حول الموضوع من طرف مقرر اللجنة وإن كان  مناقشة بعد الاستماع

التقریر من عدمھ.والقول بما سبق  جلسة مغلقة فیما یخص نشر بالإمكان فتح مناقشة في

منذ  وحظل جھزة ولا تترتب عنھ أیة مسؤولیة وھو ماتقریر یبقى سریا بین الأالیعني أن 

باللجان الثلاث  مرورا 2011إلى غایة اللجنة الأخیرة  1976دستور إنشاء لجان في ظل 

  . 2002.1997المنشأة خلال الفترة التشریعیة 
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 ومن ثمة فإن النتیجة الوحیدة المحتملة ھي صدور قرار شخصي إرادي من الرئیس على

 رئیس الجمھوریة ولیس للبرلمان ماانین وعندما تعود النتیجة والفضل لالأشخاص المد

إلى أداة لتعزیز وإضفاء المصداقیة على غیر، مع أنھ ھو المتسبب بطریقة مباشرة أو  یحولھ

مباشرة في وقوع الخروق التي أظھرھا التقریر أثناء تنفیذ برنامج الرئیس وسمحت  غیر

اللجنة على خلفیات حدوثھا وكان حري أن تتجنب حدوثھا السلطة التنفیذیة باطلاع  أجھزة

 .1من وسائل قبل مبادرة البرلمان بالتحقیق فیھا بما لھا

 أن أخذ بنصاب عشرین نائبا 1977سبق للنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني سنة-

 لاقتراح لائحة لإنشاء لجنة تحقیق، في حین كان النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني

 قد حدد الحد الأدنى لاقتراح ھذه اللائحة بعشرة نواب على الأقل .وقد اعتبر 1989لسنة 

بعض النواب أن رفع عدد المبادرین باللائحة إلى عشرین نائبا الغرض منھ تكمیم الأفواه 

 ویرمي إلى منع المعارضة من ممارسة حقھا في الرقابة، لأنھ لیس من المنطق أن ننظر من

 قیق في ممارسة حكومتھا. لذا یجب أن تعطى كل مجموعة برلمانیة مرة في الأغلبیة التح

كل سنة الأقل الحق في أن تقرر إنشاء لجنة تحقیق بدون تصویت ،وفي كل الأحوال تكون 

 .2اللجنة مكونة من تشكیلة المجلس
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 تعیین أعضاء لجان التحقیق. : الفرع الثاني

 وكذا النظام الداخلي لمجلس 1997الوطني لسنةاشترط النظام الداخلي للمجلس الشعبي 

الأمة على أن یعین أعضاء لجنة التحقیق من بین أعضاء الغرفتین بنفس الكیفیة التي تشكل 

 ھما الدائمة، في حین لم ینص كلا النظامین الداخلیین للمجلس الشعبي الوطنيبھا لجان

 ق.على الكیفیة التي تتشكل بھا لجان التحقی 1989،1977لسنتي

 وقد أكد القانون العضوي المحدد للعلاقة بین غرفتي البرلمان والحكومة على تعیین أعضاء

 لجان التحقیق من طرف غرفتي البرلمان، حیث جاء فیھ على أنھ تعین كلا الغرفتین من بین

 أعضائھا، أعضاء لجنة التحقیق حسب نفس الكیفیة والشروط التي یعین بھا أعضاء اللجنة

 النظام الداخلي لكلیھما. وعلى الرغم من غموض ھذا النص إلا أن التعیین فيالدائمة في 

 نظرنا یراد بھ موافقة كل غرفة على تركیبة لجنة التحقیق التي یجب أن تتشكل من بین

 أعضائھا.

 ویرى بعض الكتاب أن الممارسة البرلمانیة في الجزائر قد أثبتت بأن أعضاء لجان التحقیق

 عھد الحزب الواحد لم یكونوا یختاروا بناء على الترشح الحر في التي شكلت خاصة في

 الجلسات العلنیة ولكن من خلال قائمة تحضر مسبقا من طرف مكتب المجلس الشعبي

 الوطني بالاتفاق مع الحكومة، ومن ثم فإن أعضاء المجلس في جلستھم العلنیة یقتصر

 .1ار مسبقدورھم على المصادقة على اختی
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 الثالث: التركیبة العددیة لأعضاء لجان التحقیق.الفرع 

 تختلف النصوص المحددة لتنظیم البرلمانات في تحدید الحد الأقصى والأدنى لعدد أعضاء

 لجان التحقیق، كما أن السؤال یثور حول الموضوع من لھ الحق في العضویة في ھذه

 اللجان.

 جرت التقالید البرلمانیة في النظم السیاسیة المقارنة على تحدید الحد التركیبة العددیة:-1

 الأقصى لعدد أعضاء لجان التحقیق وذلك حتى لا یكون ھذا العدد عائقا دون قیام ،لجنة

 بعملھا.وحتى یتفرع باقي أعضاء المجلس لأداء بقیة مھامھم البرلمانیة.على ھذا الأساس

 الحد الأقصى لأعضاء لجنة 1977بي الوطني سنة حدد النظام الداخلي للمجلس الشع

 التحقیق بعشرة نواب على الأكثر. في حین حدده النظام الداخلي لمجلس الأمة فلم یحدد الحد

 الأقصى لعدد أعضاء لجان التحقیق یجد مبرراتھ فإن تحدید أعضاء اللجان البرلمانیة

 لسیر استخلاص تفسیر مقبولللتحقیق بعدد أدنى لا یستند إلى أي منطق لأنھ لیس من ا

 لوضع حد أدنى لعدد أعضاء ھذه اللجان. نقول ھذا لأن بعض الأنظمة تسمح بإجراء تحقیق

 من طرف برلماني واحد، وھو ما تبناه الدستور الكویتي الذي نص على أنھ یحق لمجلس

في  الأمة في كل وقت أن یؤلف لجان التحقیق أو ینتدب عضوا أو أكثر من أعضاءه للتحقیق

 أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاصات المجلس. إذا كانت النصوص الدستوریة

 الجزائریة لم تحدد الحد الأدنى لعدد أعضاء لجان التحقیق. 

واحد من أعضاء البرلمان بمفرده؟  التحقیق من طرف عضو فھل ھذا معناه إمكانیة إجراء

 تتطلبھ طبیعة التحقیق.للعمل المتشعب الذي  إن ھذا الأمر جد مستبعد نظرا
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 وقد جرت الممارسة البرلمانیة في الجزائر سواء في عھد الحزب الواحد أو في ظل التعددیة

 على قلة عدد أعضاء لجان التحقیق.

 10حیث أن لجنة التحقیق حول بیع الغاز الطبیعي إلى شركة الباسو بلغ عدد أعضاءھا 

 الغرفة الوطنیة للتجارة لم یتجاوز أربعة عشرأعضاء أما اللجنة الخاصة بالتحقیق في قضیة 

 15ملیار من  26نائبا، غي حین تشكلت اللجنة المكلفة بالتحقیق في قضیة اختلاس  14

 40و20عضوا، أما لجان التحقیق المشكلة في ظل التعددیة فیتراوح عدد أعضاءھا بین 

 نائبا.

 نة مطالبة للقیام بالتحري والتحقیقإن ھذا العدد كان قلیلا مقارنة بالأعمال التي تكون اللج

 فیھا، خاصة إذا كان الموضوع متشابكا یتطلب عملا كبیرا ومعقدا ما یعني بالضرورة كثرة

 عدد أعضاء اللجنة.

 وقد أثیر ھذا الأمر عند قیام المجلس الشعبي الوطني بتشكیل لجنة التحقیق في التجاوزات

 ھو ما أثاره النائب عبد الوھاب دربال، الذيو 1997التي عرفتھا الانتخابات المحلیة سنة 

 رأى أنھ و بالنظر لطبیعة اللجنة المكلفة بالتحقیق حول التزویر وطبیعة التجاوزات وكثرة

 وانتشارھا على مستوى كل الولایات، ونظرا لطبیعة المنسقین فیما بینھم وھم خمس كتل

 لجنة اكبر عدد لفتح الفرصةبرلمانیة وسبعة أحزاب .فإن الأمر یستدعي أن تكون ھذه ال

 للنواب للمساھمة في العمل التاریخي خاصة أننا نبني في برلمان تعددي.أما بالنسبة للجنة

 الثانیة(التحقیق في الاعتداء على النواب ) فإنھا لا تخضع لنفس القاعدة لأنھ لم یعتد على

 جمیع النواب. ولذا لا تحتاج إلى كثافة من حیث أعضاءھا.
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 في لجان التحقیق:العضویة 

 أكدت معظم النصوص الدستوریة الجزائریة على أن العضویة في اللجان البرلمانیة للتحقیق

 مخولة لأعضاء البرلمان، وفي ھذا الإطار فقد نص القانون العضوي المحدد للعلاقة بین

 غرفتي البرلمان والحكومة على أنھ"یعین المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة من بین

 أعضائھ لجان تحقیق حسب نفس الشروط التي تحددھا النظام الداخلي لكل منھما في تشكیل

 .1اللجان الدائمة تعلم الغرفة التي أنشأت لجنة تحقیق الغرفة الأخرى بذلك"

 نطقیا لأنھ طالما كنا یصدد تحقیقإن ھذا الوقف الذي تبناه المشرع الجزائري یبدو م

یستمد صفة البرلمانیة من صفة الشخص القائم بھ مما فمن المفترض فیھ أن  برلماني

 .2یكون برلمانیا سیتوجب أن

أعضاءھا  لمت عن تشكیل لجان التحقیق وحددتعندما تك علما أن النصوص القانونیة

انصرفت نیة المشرع إلى البرلمانین دون سواھم، ومن ثم لا یمكن أن تضم لجان التحقیق 

أن ذلك  ارتأتمن الاستعانة خبراء و مختصین إذا ما سواھم دون تمنع ذلك ھذه اللجان 

 .3ضروري سیر التحقیق

 عندما تناول التحریات في قضایا تقتضي تخصصا 80/04وھذا ما نص علیھ القانون رقم 

 في المجال التقني أو مالي أو الحسابي نستعین اللجنة بالمصالح المختصة التابعة للقطاع

 الموظفون والأجھزة بأعمالھم وفقا للأحكام التشریعیة والعام، لكن بشرط أن یقوم ھؤلاء 
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 التنظیمیة أو وفقا لقواعد المھنة المتبقیة في نشاطھم في نطاق الإطار المحدد من طرف 

 .1لجنة التحقیق أو المراقبة

 في حینالعضویة فیھا  غیر أن منع البرلمانین المبادرین بلائحة إنشاء لجنة التحقیق من

 عدم السماح للنواب المبادرین باقتراح لائحة تشكیل لجنة التحقیق ھناك من یرى بأن

 بالعضویة فیھا یعود أساسا إلى محاولة الحفاظ على حیاد اللجنة في عملھا.

 إن حیاد اللجنة لا یمكن أن یؤخره استبعاد المیادین بھا وإنما تحققھ مجموعة من الضمانات

 زیادة على سریة اجتماعھا واستبعاد نوابكتعدد أعضاء اللجنة ومراعاة التخصص فیھم 

 الدائرة الانتخابیة التي تجري فیھا التحقیق، یضاف إلى ذلك ضرورة تمثیل أكبر عدد من

ھذا ما جرى علیھ العمل النظم البرلمانیة العریقة والتي مورست  .2الأحزاب في ھذه اللجان

فیھا التعددیة الحزبیة منذ القدم، ولو أن الطریقة المعتمدة لتعین المحققین ھي التي من شأنھا 

 أن تؤثر على وجود المعارضة من عدمھ في تشكیلة ھذه اللجان ،فإذا كان النظام التمثیل 

 جدھا فإن نظام الأغلبیة من المستبعد أن یتیح لھا الفرصة من شأنھ أن یضمن تواالنسبي 

 .3للعضویة فیھا

 بمجرد الاتفاق على تشكیل لجنة التحقیق تشرع في عملھا بإعداد الإطار النظمي لسیرھا في

 ینص على أنھ" تحدد 1997ھذا الإطار كان القانون المتضمن سیر المجلس ش.و سنة

 التحقیق)" وكان السؤال المطروح ھو ھل المقصود القانون طرق سیر ھذه اللجنة (لجنة

 بالقانون ھنا ذلك المتعلق بممارسة وظیفة الرقابة من قبل المجلس الشعبي الوطني أم أن

  .80/04، قانون 26والمادة  25/ المادة 1

 . 115/ ع�اس عمار، نفس المرجع السابق، ص2

  .115/ ع�اس عمار، نفس المرجع السابق، ص3
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المقصود بالقانون ھنا ھو أن كل لجنة تحقیق یصدر لھا قانون خاص بھا یحدد وینظم طریقة 

 . غیر أنھ یبقى الاحتمال الأول ھو الأرجح.1سیرھا

یمكن  ضافة إلى العمل الداخلي لعمل أیة لجنة تحقیق الذي تعده مباشرة بعد تشكیلھا، حتىإ 

 یحدد الإجراءات  04-80إطاره، حیث نجد أن كان القانون رقممن ممارسة صلاحیاتھا في 

 التي على اللجنة إتباعھا حتى تتمكن من الشروع في عملھا حیث أنھ وفور تشكیلھا، یقوم 

 رئیس المجلس الشعبي الوطني باستدعائھا كي تتولى انتخاب مكتبھ الذي یتحدد تشكیلھ كما 

 :2یلي

 رئیس 

 .نائب رئیس 

 .مقرر 

ینوب  حیث یتولى الرئیس إدارة ونسبق عمل اللجنة وساعده نائب الرئیس الذي یجوز لھ أن

أمام  لتحقیقعنھ في حالة وجود مانع مؤقت، في حین یكلف المقرر بتقدیم تقریر لجنة ا

 المجلس الشعبي الوطني، وعلى الرغم من أن العمل البرلمان في الجزائر، لم تخرج عن

 حادھذا الإطار، إلا أن ھذا لم یمنع من حدوث بعد الإشكالات عند الممارسة فقد ثار خلاف 

 حول 1997عند تشكیل لجنتي التحقیق اللتین أنشأھما المجلس الشعبي الوطني سنة 

 .19973لتي حثت في الانتخابات المحلیة لسنةالتجاوزات ا

  115عمار، نفس المرجع السابق، صعباس / 1

  . 80/09من قانون  18المادة / 2

  .116عباس عمار، نفس المرجع السابق، ص/ 3
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 وفي ھذا الإطار یمكن القول بأن العمل بالطریقة المتفق علیھا من طرف أحزاب المعارضة

 ھو قراءة سیاسیة محضة لمسألة سیر لجان التحقیق وتنصیب ھیا كلھا، وكل لجنة تحقیق

 ھ تجتمع اللجنةیجمع أعضاؤھا ویقومون باختبار أعضاء مكتبھا وبعد التصویت علی

 لتحضیر نظامھا الداخلي الذي تحدد القوانین المسیرة لھ وكذا طبیعة نشاطھا والعمل المحول

 لھ القیام بھ، وبعد یتفق أعضاء اللجنة على جدولة أعمالھا وكذا على الأشخاص الذین ترید

 التي الاستماع لھم، قضى كیفیة الاستجوابات تجب أن تحدد وكذلك الشأن بالنسبة للمھلة

        .1ستقدم فیھا اللجنة تقریرھا

 المبحث الثالث: تنظیم آلیة التحقیق البرلماني في بریطانیا.

 سنحاول في ھذا المبحث التطرق إلى أھم النقاط المتعلقة بآلیة التحقیق البرلماني في

 البرلماني وھذابریطانیا، وستدرس بریطانیا على التحدید لأنھا تعتبر الشكل المثالي للنظام 

 الأخیر نجد أصلھ في بریطانیا مھد البرلمانات.حیث المكان الفسیح الذي نشأت وتطورت فیھ

 أصول النظام البرلماني نتیجة سلسلة من الأحداث ساھمت قي نقل السلطة تدریجیا من

 الملك إلى رئیس وزرائھ. 

الدولةعن  ى البرلمان ورئیسالحكم إل برلماني النظام الذي یعھد بإدارةوالمقصود بالنظام ال

 .2طریق وزارة مسؤولة أمام البرلمان

 

 

  .117ع، صج/ ع�اس عمار.نفس المر 1

، المركز 2008، ط�عة -ارنةدراسة مق-فارس محمد عمران، التحقیق البرلماني الدول العر��ة والأمر�ك�ة والأور��ة/ 2

  .39القانون�ة مصر، ص للإصدارات القومي
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 : ولقیام النظام البرلماني لابد من توافر الأركان والعناصر الآتیة

 برلمان منتخب من طرف الشعب، حیث وإن كان ھذا الشرط غیر مقتصر على النظام-1

 سیادتھ ویعبر عن رأیھ.مثل ی.يالبرلماني بل نجده أیضا في النظامین الرئاسي والمجلس

 رئیس دولة غیر مسؤول، لا یمارس اختصاصات فعلیة وإنما تعتبر اختصاصاتھ اسمیة-2

 فقط لأنھ یباشرھا بواسطة وزرائھ.

 وزارة مسؤولة أمام البرلمان وھي تمارس سلطات رئیس الدولة وتجتمع بین یدیھا-3

 ھي جوھر النظام البرلماني اختصاصات السلطة التنفیذیة، وتعتبر المسؤولیة الوزاریة 

 قیام العلاقة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة على أساس التعاون والرقابة المتبادلة-4

وتمتع لجان التحقیق البرلمانیة في ظل النظام البرلماني بسلطات واسعة تمكینا لھا  .1بینھما

 دورھا الرقابي على الوجھ الأكمل.  من أداء

 التحقیق البرلماني یباشره مجلس العموم البریطاني بقرار منھ بناء علىفمن المسلم بھ أن -

 موافقة على إجراء تحقیق برلماني،طلب مع ضرورة  توافر بعض الشروط لإمكانیة ال

تقدیم الطلب مكتوب، جدیة الطلب وأن یكون موضوعھ مما یدخل اختصاص  كشرط

 .2كالتعقیب على الأحكام القضائیة مثلایمتد لغیر أعمال السلطة التنفیذیة  البرلمان قلا

 

 .40/ فارس محمد عمران، نفس المرجع، ص1

 -دراسة مقارنة-/ المحامي وس�م حسام الدین الأحمد، الرقا�ة البرلمان�ة على أعمال الإدارة في النظام البرلماني والرئاسي2

  . 82، ص 2008، منشورات الحلبي الحقوق�ة،1ط�عة 
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 المطلب الأول: سلطات لجان التحقیق البرلماني:

قد یقوم التحقیق البرلماني مجلس العموم بأكملھ، أو قد یقوم بھ لجنة نوعیة عن طریق 

الدائمة بالمجلس كلجنة التعلیم ولجنة الصحة العامة ولجنة الأمن وغیرھا من لجان  اللجان

  الخاصة. التحقیق

 وقد یعھد مجلس العموم بمھمة التحقیق لا إلى لجنة من لجانھ النوعیة الدائمة وإنما لجنة

 .1خاصة یشكلھا لھذا الغرض وھو الوضع الغالب

 فنجد قي بریطانیا أنھ إذا ما أراد البرلمان أو ما یسمى مجلس العموم الوقوف بنفسھ على

لحكومة، أو في صحة ما قد تقدمھ من معلومات حقیقة معینة، أو نظرا لتشكلھ في حسن نیة ا

وبیانات، وأن ذلك تتطلب اتخاذ إجراء معین أو عدة إجراءات معینة لكي یتوصل ھو بنفسھ 

إلى معرفة حقیقة أمر، فیعتمد إلى تشكیل لجنة. یعھد إلیھا بذلك، وھذا ھو الغالب، وذلك عن 

خاصة تؤلف لذلك الغرض  طریق إحدى لجانھ الدائمة أو غیر ذلك أي عن طریق لجنة

من مجلس ا الاسم نظرا لأنھا تختار ، وقد سمیت ھذا اللجان بھذ2وتسمى اللجان المختارة

العموم للقیام بمھمة معینة نیابة عن المجلس بأكملھ وتشكل تلك اللجان عقب الانتخابات 

توصل العامة مباشرة وذلك لدراسة موضوع ما، وإعداد تقریر بالنتائج والتوصیات التي 

دورة من  إلیھا، یمكن تعین لجنة مختارة لمدة فترة البرلمان كاملة أي خمس سنوات أو لمدة 

 دوراتھ، أو لفترة غیر محددة أي للفترة اللازمة لانجاز العمل المنوط بھا.

 

. 82نفس المرجع السابق، ص/ المحامي وس�م حسام الدین الأحمد، 1  
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 ومن الجدیر بالذكر أن ھذه اللجنة المشكلة ھي التي تختار رئیسھا في بریطانیا وذلك على

 .1فرنسا حیث یعین البرلمان رئیس اللجنة عند صدور القرار بتشكیلھاعكس الوضع في 

 شمل أي موضوع یتعلق بأي وزارة منویمتد النطاق الموضوعي للتحقیق البرلماني ی

وكذلك في حال اتھام أحد الوزراء، وأیضا عند فحص الطعون المقدمة في صحة  الوزارات

الیة أو سیاسیة ثم یتخذ البرلمان قراره أعضائھ وقد یكون موضوع التحقیق فضیحة م نیابة

حسبما یسفر عنھ التحقیق فلا یستطیع البرلمان بغیر طریق التحریر أن یقف على  بعد ذلك

الجھاز الحكومي لكشف الأخطاء سواء من الناحیة الإداریة أو المالیة أو السیاسیة  عیوب

وئ التي تنطوي على الأداة التحقیق الذي یجریھ البرلمان یمكن التعرف على المسا فبواسطة

وعندئذ یقرر البرلمان الوسائل التي من شأنھا القضاء على تلك المساوئ التي  الحكومیة

 .2التحقیق یكشف عنھا

 و ینحصر النطاق المكاني للجان التحقیق البرلمانیة في بریطانیا بمكان اجتماع اللجان 

 لمان تعین علیھا الحصول علىفإذا أرادت الاجتماع خارج نطاق البر بقصر (وستمستر)،

 .3ترخیص، إلا إذا كان مصرحا لھا بذلك منذ البدایة

 حیث كان فیما مضى التحقیق یستند إلى لجنة خاصة حتى تتفرغ ھذه اللجنة للمھمة 

 بھا، و تطور ھذا الموضوع حتى أصبح یستند إلى اللجان الدائمة في المجلس  المنوطة 

 حدى ھذه اللجان الدائمة و لعل أھم ما یمیز رقابة البرلمان التشریعي،أو للجنة متفرعة عن إ

 استصداره من البرلمان من  لا تقتصر على إعلان حالة الطوارئالبریطاني أن ھذه الرقابة 

 . 129نفس المرجع السابق، ص  / إیهاب زكي سلامة،1

  .83/ وس�م حسام الدین الأحمد، نفس المرجع السابق، ص2
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اللوائح الاستثنائیة، بل تمتد لتشمل توجیھ الأسئلة البرلمانیة إلى وزراء الحكومة عند أعمال 

المناقشات البرلمانیة حول موضوعات ذات علاقة بأعمال سلطة وزاراتھم، و إلى إشارة 

 دراسة مشروعات اللوائح التي تریدالطوارئ و إلى تشكیل اللجان البرلمانیة المختلفة ل

الطوارئ استصدارھا من البرلمان أو للتحقیق في أعمال سلطة الطوارئ عن طریق  سلطة

أما ما یطلق علیھا كذلك باللجان  selected commettecesما یسمى باللجان المختارة 

 المتخصصة و ھي اللجان التي تشكل عادة للتحقیق في موضوع معین أو لدراسة مشروع

 قانون ذي صفة فنیة و تمنح سلطات واسعة مثل حق الدخول إلى الوزارات و المصالح 

و  و حق توجیھ الأسئلة إلى الموظفینالحكومیة و حق الاطلاع على الملفات و الوثائق 

 .1ترفع تقریرا إلى المجلس عندما تنتھي من عملھا

وقد حلت اللجان المختارة بدلا من اللجان الخاصة في ممارسة أوجھ التحقیق، قد حلت ھذا  

الاسم بسبب أنھا تختار من مجلس العموم لمباشرة وظیفة معینة وھذا الإجراء اتبعھ المجلس 

بعد المجلس بذاتھ صالحا لمباشرتھ، أو حینما  لمدة طویلة، و اللجنة المختارة تباشر عملا و

ن تدعو الظروف لذلك، أو أن أمورا لھا مستوى خاص تتطلب عنایة معینة تجد المجلس أ

السبب الرئیسي وراء إنشاء اللجان ھو أن المجلس لا یمكنھ تسند إلى لجنة من اللجان، وكان 

ھائل من الأعضاء لا یمكنھ أن أن یفحص كل الأمور النقطیة في الإدارة فإن ھذا العدد ال

یفحص مسائل معقدة ذات مشاكل خاصة و لا یمكنھ أن یتعامل مع الشھود والخبراء الذین 

 ذلك أنشأ نظام اللجان المستعجلة یزودونھ بالمعلومات بشأن ھذه المسائل المعقدة ومن أجل

 لفحص أمور معینة.

.83المرجع السابق، ص/ وس�م حسام الدین الأحمد، نفس 1   
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 العدید من المناسبات المختلفة منھا وقد شكل البرلمان البریطاني العدید من ھذه اللجان في

 لدراسة الأسباب التي دعت إلى إضراب عمال البر وإعلان 1970اللجنة التي شكلھا عام 

 لدراسة أسباب الإضراب الذي قام عمال 1972حالة الطوارئ واللجنة التي شكلھا سنة 

 ایرلندا الشمالیة حیثالمناجم، بالإضافة إلى اللجان التي ھذا البرلمان لدراسة الأوضاع في 

 ومن ھذه اللجان لجنة سكارمن التي شكلت سنة 1968حالة الطوارئ المعلنة منذ سنة 

 ولجنة دبلول التي شكلت ھي الأخرى سنة 1972ولجنة ویذكر في التي شكلت سنة  1971

 والتي تعتبر من أھم اللجان حیث رفعت ھذه اللجنة تقریرھا إلى البرلمان متضمنا 1972

 واصدر بموجبھا قانون الطوارئ من التوصیات التي أخذ بھا البرلمان البریطاني العدید

 .19731ایرلندا سنة  لشمال

 والجدیر بالذكر أن لجان التحقیق البرلمانیة في بریطانیة لھا أثناء إجراء التحقیقات المختلفة

 أجھزة  سلطات مطلقة كحق الاطلاع على جمیع الأوراق والبیانات في مختلف الدوائر و

 ومصالح الدولة و أن تطلب تبلیغھا نسخا عنھا و أن تسمع الشھود وتطلب جمیع 

 الإیضاحات التي ترى أنھا تفید في التحقیق الذي تباشره وكذلك حق الانتقال إلى المواقع 

 الخارجیة.

 كما تملك ھذه اللجان حق سماع الشھود والخبراء، إذ یتحتم على ھؤلاء حلف الیمین ومن

 اللوائح منھم عن أداء الشھادة یمنع عن الحضور توقع علیھ عقوبة جزائیة، كما أكدتتخلف 

شخص  الداخلیة لمجلس العموم البریطاني أن لجان المجلس لھا الحق في استدعاء أي

 مذكرة للشھادة من أعضاء السلطة التنفیذیة بما فیھم الوزراء ذلك بعد أن یرسلوا إلیھم

. 84/ وس�م حسام الدین الأحمد، نفس المرجع السابق، ص 1  
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تملك  ر، والحقیقة أن لجنة التحقیق البرلمانیة في بریطانیاإحضار لإجبارھم على الحضو

طریق  سلطة مباشرة على الموظفین دون الحاجة إلى مصدر إلزامھم بأوامر ھذه اللجنة عن

 وزیرھم باعتباره الرئیس الأعلى لوزارتھ.

 سنحاول في ھذا الجزء إعطاء نظرة على أھم : أھم اللجان الموجودة في مجلس العموم

 الموجودة في مجلس العموم البریطاني. -لجان التحقیق – اللجان

 وھي متعددة مثل لجنة الأمن ولجنة العمل ولجنة السیاسیة الخارجیة و اللجان الدائمة:/ 1

 كل لجنة من ھذه اللجان تضم في عضویتھا خمسون عضوا مقسمین على النحو التالي

 عشرون عضوا دائما وثلاثون عضوا مؤقتا.

 یلھا بمناسبة تحقیقات تجرىوھي جوھر التحقیق البرلماني ویتم تشك مختارة:اللجان ال/ 2

الجھاز الحكومي والھدف منھا التأكد من حدوث وقائع محددة. وتتكون كل لجنة من عدد  في

عضوا كما یمكن أن یتفرع عن كل لجنة أصلیة عدة  12إلى  5الأعضاء یتراوح بین  من

 تطلبات التحقیق، كما یتم انتخاب أعضاء اللجنة من قبلفرعیة لھا وذلك إذا كان من م لجان

 مجلس العموم ذاتھ وتنتھي عمل ھذه اللجان بانتھاء مھمتھا التي أنشأت من أجلھا.

 وھي اللجان التي تضم في عضویتھا أعضاء سواء من مجلس اللجان المشتركة:/ 3

 فة عامةاللوردات أم من مجلس العموم وھي تضطلع بمھمة فحص أي موضوع ذي ص

 أعضاء كحد أقصى و عضوین 9تخص كلا المجلسین ویتراوح عدد أعضاء ھذه اللجنة من 

 كحد أدنى.
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 وتختص ھذه اللجنة بصفة أساسیة بالمسائل المالیة على وجھ لجنة الحسابات العامة:/ 4

 الخصوص موضوع المیزانیة، وھي لجنة مستقلة عن لجنة المالیة و یرأسھا عادة نائب من

 العارضة، وتقوم بدراسة تقریر المراقب العام وتقدیم تقریر عنھ إلى المجلس یتم طبعھ و

 .1توزیعھ على الأعضاء كما تتولى التدقیق في الحسابات المالیة للوزارات

 اختیار أعضاء اللجان البرلمانیة ومن البدیھي أن یتم مراعاة التخصص و الخبرة عند

ن عدة أعضاء متعددین لا یدرون شیئا عن واحد متخصص ذو خبرة أفضل م فعضو

سم اجتماعات لجان التحقیق البرلمانیة تجب أن تد التحقیق بشأنھ كما یالمرا الموضوع

إلحاق ضرر بالمصلحة  یكون فیھا إذاعة التحقیق، من شأنھ الحالات التي بالسریة في

 العامة.

 على اختصاص القضاء، فلاوالأھم من ھذا یجب ألا یتناول التحقیق البرلماني أي اعتداء 

 لطة التحقیق البرلماني قرارات منیجري التحقیق المطروح على القضاء و لا تتخذ س

 الاختصاص السلطات القضائیة و لا تتعرض لأمر من أوامرھا  بالنقض أو التعدیل.  صمیم

 فالتحقیق البرلماني یظل ملائما طالما ھو سابق على التحقیق القضائي خاصة، أن أحد

 النتائج المترتبة على التحقیق البرلماني قد تكون التوصیة بالإحالة إلى جمعیات التحقیق 

 القضائیة.
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 أما إذا سار التحقیقان متوازیان واستثناء فإننا نرى تخویل جھة التحقیق البرلماني سلطة

 یتھالإطلاع على ھذه الملفات باعتبارھا أحد الوثائق الھامة الضروریة لتمام تحقیقھا وجد

 .1حیاد على أن لا یكون في ذلك مساس بما یتسم بھ التحقیق القضائي من سریة ولجھاتھ من

 وتجدر الإشارة إلى أن مناقشة تقاریر لجان التحقیق البرلمانیة لا تتم إلا بین أعضاء مجلس

 العموم وأعضاء الحكومیة ولا یوقف غیاب أي من أعضاء الطرفین سیر المناقشة إذا كانت

 .2في جلسة أو جلسات ماضیة قد بدأت

 :في النظام البرلماني البریطانيالمطلب الثاني: اختصاصات لجان التحقیق 

 تتكون لجنة التحقیق البرلماني من بعض أعضاء المجلس التشریعي وتختار رئیسھا من

 بینھم، ولكن التفصیل تختلف من بلد لآخر.

 بتصویت سري وقد تم ذلك في سنة حیث نجد في بریطانیا تختار اللجان بواسطة الانتخاب

 حینما اختیرت لجنة لبحث حالة بنك انجلترا تتكون من خمسة عشر عضوا، واستمر 1819

 لم یرى المجلس غیر ذلك في بعض حالات اختیار اللجنة، وتتمثل الأحزاب  ھذا التقلید ما

 ن مناللجنة بناء على قوة كل حزب على حدى في المجلس ویقال أنھ تجب أن تتكو في

 الأعضاء أصحاب المقاعد الخلفیة، وأن تعكس ما أمكن توازن قوة الأحزاب في المجلس و

 برة كما تجب أن تختار الأعضاء منجب أن یكون الرئیس من الأعضاء وأصحاب الخی

 معارفھم أو أصحاب مصلحة في الجھاز الحكومي محل البحث. أجل

  .129/ إیهاب زكي سلامة، نفس المرجع السابق، ص 1
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 ن أھم الأفراد الذین لھم منفي كل حزب أن یبینوا م the whipsوتحاول الھویس 

 المؤھلات والرغبة للخدمة في اللجنة ویعین غالبیة أعضاء اللجنة زعیم الحكومة البرلماني 

 وزعیم المعارضة تختار الأعضاء الممثلین للأقلیة وتقترح اسما أعضاء اللجنة جملة واحدة

 ع معین أوویوافق علیھا المجلس دون مناقشة. وتختص لجان تقصي الحقائق في موضو

 وضع خاص بالجھاز التنفیذي ولا تجوز أن تتعدى لجنة التحقیق الاختصاص الموكل إلیھا

 بمعنى أن اللجنة لیست لھا سوى السلطات التي یمنحھا إلیھا المجلس التشریعي في النطاق

 الزماني والمكاني.

 اللوردات،غیر أن الوضع في بریطانیا تختلف في ھذا الصدد بین مجلس العموم ومجلس 

 بینما یعطي مجلس العموم سلطات للجان التحقیق كطلب الشھود والمستندات، فإن مجلس

 اللوردات لا یعطي مثل ھذه السلطات للجنة التحقیق غیر أن اللجنة المختارة في كلا

 المجلسین یصرح لھا بالتحري عن إدارة الأفراد للجھاز الحكومي، أو نسأل عن أمور تدخل

 و في أجھزة متحدة، ویمكن أن تطلب اللجنة أیة مساعدات من الخبراء أوفي اختصاصھا أ

 تتولى الأمر المسند إلیھا مع أشخاص آخرین.

 إجراءات العمل بالنسبة للجان التحقیق في بریطانیا:المطلب الثالث:

 من ممیزات اللجان أن الأعضاء فیھا یعملون فیھا بھدوء بعیدا عن الجلسات العامة لأن

 ة الأسئلة الإضافیة. وتبدأ خطواتردود وإجابات  وتنتھي ولكنھا قد تتوتر نتیجالأسئلة 

في التحقیق بتشكیل لجنة التحقیق أو قیام اللجنة الدائمة بمباشرة التحقیق في أمر معین  العمل

كان  ویتحدد بعد ذلك مكان أو أماكن انعقاد اللجنة سواء  ختار اللجنة رئیسا لھا وقد تختاروت

 حینئذمقررا لھا أن تعمل مكتبیا أو میدانیا وحین تعرف اللجنة مكان أو أمكنة العمل تبدأ 
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 تعرضھجلساتھا، وتبدأ في مناقشة الموضوع المنوط بھا، تم تعد في ختام أعمالھا تقریر 

على المجلس وقد تختلف كیفیة تشكیل وعمل لجان التحقیق من بلد لآخر، ولذلك سنتناول 

 ل والتشكیل لھذه اللجان في النظام البرلماني البریطاني.كیفیة العم

 تقوم اللجان الآن بممارسة أعمال التحقیق في نطاق اختصاصاتھا غیر / تشكیل اللجنة:1

 أن ھذا لا یمنع من إسناد التحقیق إلى لجان تباشره في موضوعات خاصة وعادة ما تبدأ ھذه

 جلس تتم الموافقة علیھ، وقد سبقت الإشارة إلىاللجان عملھا بناء على اقتراح یقدم إلى الم

 ذلك.

 قد تختار لجنة التحقیق رئیسا من الأعضاء الذین یكونونھا وقد یختار لھا/ رئیس اللجنة: 2

 ھذا الرئیس ابتداء من المجلس.

 وفي بریطانیا حینما تجتمع اللجنة تختار رئیسھا ولیس لدیھ أیة سلطات. وكل ما یملكھ ھو

 على المتابعة، ویساعده كاتب من مكتب المجلس وفي اللقاء الأول تناقش  شخصیة وقدرتھ

 اللجنة برنامجھا و الوسائل الجیدة لإدارة أعمالھا الموكولة إلیھا من المجلس.

 یختلف مكان الانعقاد بحسب مكان تقضي الحقائق قد یكون المكان إحدى  /مكان الانعقاد:3

 غرف المجلس المعد للجنة حیث یستمع فیھا إلى الشھود أو تفحص المستندات التي یمكن 

 نقلھا، أو نستمع إلى كبار الموظفین وصغارھم بعیدا عن زحمة العمل وقد یكون مكان 

 الانعقاد في موقع العمل نفسھ حینما یتعذر نقل المستندات، أو تحتاج الأمر إلى المشاھدة 

 راء مقابلة مع أحد المسؤولین بشكل مفاجئ.على الطبیعة أو إج
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 و قد اختلف الوضع بالنسبة للجان التحقیق البرلمانیة، إذ تجتمع اللجان في قصر 

 البرلمان فیجب أن تحصل على ترخیصذا أرادت أن تجتمع خارج نطاق تمنسترو) إ(وس

 لم یكن قد صرح لھا من قبل بذلك. بذلك ما

 حقیق عدة جلسات في إطار عملھا، و ذلك لمناقشة كل ماتعقد لجان الت /جلسات اللجنة:4

 یتعلق بالموضوع محل البحث كمناقشة الخبراء أو الشھود، أو بدراسة المستندات، ونجد أنھ

  تحكم ھذه الجلسات عدة قواعد ھي:

 و ھذا یعني أن تتراوح جلسات ھذه اللجان بین السریة أو العلنیة فحیث  السریة و العلنیة:

 للجان في سریة كاملة ،في حین نجدالمشروع الفرنسي یقول بأنھ یكون عمل ھذه انجد أن 

  في مصر أنھا تكون غیر علنیة دون المبالغة في السریة عكس المشروع الفرنسي.

 و یمكن استنتاج الاتجاه نحو السریة أو العلانیة في بریطانیا من تقریر لجنة المحاكمات

 فبعد أن دعت اللجنة إلى أن تكون أسس التحقیق 1957ة الإداریة و التحقیقات الصادر سن

 ھو الانفتاح بجانب العدل والإنصاف ناقشت اللجنة ما إذا كان یجب أن یكون التحقیق سریا

 إلى أینأو علنیا وكانت حجج الذین یطالبون بالعلنیة أن أصحاب المظالم سوف یعرفون 

 و السلطات ل التحقیقات الإداریةانتھى التحقیق، بجانب أن النشر سوف یساعد على جع

 أن النشر أوالوزاریة التي تساندھا أحسن فھما وأكثر قبولا للجماھیر عاما، أضف إلى ذلك 

 بالسریة یرون أنالعلانیة مراجعة فعالة و مستمرة للأفعال التحكیمیة في حین أن المنادین 

 ین.السریة ستساعد على ضمان الثقة و تعمیقھا بین الوزیر و المحقق

 بجانب أن الوزیر قد تكون لدیھ من الاعتبارات في اتخاذ قراراتھ، ونشر ھذه الاعتبارات 

 وحدھا قد یعطي أثرا سیئا،وقد یزید عدم الرضا العام في القضیة محل التحقیق،أضف إلى 
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ذلك أن النشر قد یؤدي إلى تحویل توصیات المحقق إلى قرار شرطي مما تجعل العامة 

 الوزیر،قد زعم أصحاب ھذا الرأي أن الوزیر لا یجوز أن یتعرض لمثل  یقفون في مواجھة

 ھذا الموقف الناشئ من الاختلاف بین قراره وقرار اللجنة غیر أن اللجنة في النھایة أنھت 

 .1إلى التوصیة بالنشر أو العلانیة

 المجلس، ولكنمیعاد انعقاد اللجنة: تحدد میعاد انعقاد اللجنة في مجلس اللوردات بواسطة 

 ویمكن أن تؤجل اللجنة  seniar memberفي مجلس العموم تحدده العضو الأعلى

اجتماعھ،  أعمالھا من وقت لآخر كما یمكنھا أن تجمعھا في غیر أوقات المجلس أو حتى قبل

 أنھ في ولكن في مجلس اللوردات یمكن للجنة في أیام لا یكون فیھا المجلس مجتمعا غیر

 إنھا لا یمكنھا أن تفعل ذلك إلا بتصریح واضح.مجلس العموم، ف

 تقوم بمناقشة القضیة أو المسألة المعروضة أمامھا وتستدعي الشھود مداولات اللجنة:

 والخبراء وكبار الموظفین علاوة على الوزارة لمناقشتھم في شأن ھذه القضیة، وقد وسعت

 زراء و رجال الصناعاتاللجان في بریطانیا من نظرتھا بتوسیع نطاق الشھود من الو

 د تلقت كثیرا منالخاصة، والنقابات العمالیة وغیرھم من الخبراء، كما أن اللجان ق

بشأن القضایا التي تحثھا، وأصبح للجان التحقیق الحق في إنشاء لجان فرعیة  المعلومات

غیر ، تساعدھا في انجاز أعمالھا، ویرى الفقھاء أن مداولات اللجنة 1966سنة  اعتبارا من

 لكن حینما تبدأ في مقابلة أحد الشھود یسود الطابع الرسمي. رسمیة و
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 تتقدم اللجنة إلى المجلس التشریعي بتقریرھا عقب الانتھاء من إعداده ویقرأ تقریر اللجنة:

 الرئیس أو المقرر التقریر أمام المجلس، وبعد ذلك للمجلس أن یأخذ بالاقتراحات الواردة

 وقد یكون من بین ھذه المقترحات سحب الثقة من الوزارة أو بعضبالتقریر أولا یأخذ 

 الاقتراحات الأخرى الخاصة بإصلاح العمل الإداري محل التحقیق.

  ولكن المشكل الذي یظھر في ھذا الصدد بالنسبة للتقریر ھي مشكلة اتجاه أقلیة اللجنة.

 ھي اللجنة من عملھا ینتھيحیث نجد في بریطانیا لا یوجد ھناك تقریر للأقلیة، وحینما تنت

بھذا  تشكیلھا إذا كانت لجنة مؤقتة،أو تنتھي علاقتھا بالموضوع إذا كانت ھذه اللجنة المكلفة

 التحقیق إحدى اللجان الدائمة،ورغم بأنھ لا تقریر للأقلیة بأن لاضمان لاعتماد المجلس

  .1لتقریر اللجنة رغم أنھ یعبر عن أغلبیة آراء أعضاء اللجنة
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تبة علیھاالفصل الثاني                     فعالیة لجان التحقیق واثرھا والجزاءات المتر  
 

 تمھید: 

إن الأنظمة باختلافھا إن كانت رئاسیة أو برلمانیة فھي تحدد البیئة السیاسیة 

لتحقیق البریطاني والجزائري ا لأول:من خلال وجھین، اوھذا یظھر بیئتھ.والقانونیة 

أخذ منحى والثاني: ی ،ر كل واحدة منھما كل حسب بیئتھتم في نطاق الفاعلیة وآثای

قانوني في حیز التطبیق والتأثیر والتأثر بعمل اللجان في مواجھة الحكومة والتحري 

والبحث بشفافیة وفعالیة عن عملھا و تقییدھا والھیمنة علیھا بواسطة السلطة 

 التنفیذیة.  
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 المبحث الأول: فعالیة لجان التحقیق وآثارھا في الجزائر:

ینتھي عمل لجان التحقیق البرلمانیة بإعدادھا لتقریر نھائي یتضمن ما قامت بھ من 

تحریات مبینة في نفس الوقت النتائج التي توصلت إلیھا والتوصیات التي تقترحھا 

 لمعالجة ما بدا لھا من تقصیر وإھمال.

 المطلب الأول:تقاریر لجان التحقیق:

قیق الإطلاع بالتفصیل على العمل الشاق لا یستطیع المجلس المنشئ للجنة التح  

الذي تقوم بھ لجان التحقیق. نظرا لكثرة الشھادات التي یبلي بھا الأشخاص الذین 

لك یة والمعاینات التي قامت بھا وكذتستمع إلیھم زیادة نتائج الزیارات المیدان

 .1المستندات والوثائق التي تحصلت علیھا

لس النیابیة للجان التحقیق بإعداد تقاریر مفصلة لذلك كلفت النظم الداخلیة للمجا  

عن عملھا مادام المحققون ھم قبل كل شيء أعضاء المجلس المنشئ للجنة التحقیق 

یأخذون على عواتقھم تبعة تخلیص ھذه الوثائق وتلك الأوراق وترجمة مشاھداتھم 

كل من كل ما اطلعوا علیھ أو شاھدوه أو سمعوه أو استشعروه ویظھر ذلك في ش

تقریر مفصل لذلك یطرح السؤال عن محتوى ھذا التقریر وعن الغایة من عرضھ 

أمام المجلس المشكل للجنة التحقیق قصد مناقشتھ ونشره حتى یتمكن الرأي العام من 

 .2الإطلاع علیھ

 

 .132عباس عمار، المرجع السابق، ص / 1

 .132/ محمد عبد الباقي عمران، المرجع السابق، ص 2
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 الفرع الأول :التقریر كخلاصة لعمل لجنة التحقیق:

لتقریرھا وتقدیمھ للمجلس تنھي لجنة التحقیق المھمة التي شكلت لأجلھا  بإعدادھا

 قة بین الحكومة وغرفتي البرلمان تعدیلا.وھو ما أكده القانون العضوي المحدد للعلا

لجان التحقیق ذات طابع مؤقت تنتھي مھمتھا بإیداع تقریرھا أو على الأكثر ف

على اللائحة المتضمنة إنشاءھا غیر  بانقضاء ستة أشھر ابتداء من تاریخ المصادقة

على  1أن ھذه المدة قابلة للتمدید دون أن یحدد القانون المدة القصوى لھذا التمدید

الرغم من أن بعض الأنظمة لا تعرض على لجان التحقیق الذي أنشأت لأجلھ كما 

ھو الشأن في ألمانیا حیث بلغت مدة بعض اللجان ست سنوات ونفس الشيء في 

أین یمكن لتحقیق اللجنة أن یمتد إلى أكثر من الفترة التشریعیة فقد بلغت مدة  إیطالیا

 لجنة التحقیق حول ملف المافیا ثلاثة عشر سنة.  

أما إذا لم تتمكن اللجنة من تقدیم تقریرھا إلى المجلس في الأجل المحدد لھا سلفا 

إلى تأخرھا في إنھاء علیھا إعداد تقریر یبین فیھ كل العراقیل والأسباب التي أدت 

. وفي ھذا الإطار فقد نص 2عملھا وللمجلس الذي أنشأھا اتخاذ الإجراءات اللازمة

النظامان الداخلیان لكل من مجلس الأمة وكذا المجلس الشعبي الوطني سنة 

على تسلیم التقریر الذي أعدتھ لجنة التحقیق لرئیس الغرفة المعنیة ویوزع 1997

ن الرئیس الجمھوریة ورئیس الحكومة وإذا كانت معظم على أعضاءھا ویبلغ كل م

النصوص الدستوریة منظمة للجان التحقیق  لم تبین مصیر الوثائق والتحریات التي 

 ، القانون العضوي المحدد للعلاقة بین غرفتي البرلمان والحكومة.80 / المادة1

 .123/ محمد باھي أبو یونس، المرجع السابق، ص2
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قامت بھا اللجنة في حالة عدم إعداد تقریرھا في الوقت المناسب فإن القانون المتعلق 

قد أكد على أنھ في  بممارسة قانون وظیفة الرقابة من قبل المجلس الشعبي الوطني

حالة تمدید أجل عمل اللجنة ولم تقدم تقریرھا على رئیسھا أن یسلم الوثائق 

الموجودة في حوزتھ إلى رئیس المجلس الشعبي الوطني على أن لا تنشر ھذه 

 .1الوثائق ولا تناقش

بعد انتھاء اللجنة من إعداد تقریرھا تتم  الفرع الثاني :محتوى تقریر لجنة التحقیق:

لمصادقة علیھ بأغلبیة أعضائھا وفي حالة تساوي الأصوات یرجع صوت الرئیس ا

كما نص على ذلك القانون المتضمن الرقابة الممارسة من طرف المجلس الشعبي 

الوطني غیر أن ھذه الطریقة المعتمدة للمصادقة على التقریر من شأنھا أن تخفي 

لجنة ومن ثمة عدم تمكین الرأي المواقف وآراء الأعضاء المشكلین للأقلیة داخل ال

العام من الاطلاع على الرأي الآخر لبقیة المحققین وفي ھذا الصدد یرى                  

بأن ما قرره النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني حول تقاریر اللجان الدائمة كان 

واقف أكثر منطقي لو تم اعتماده مادام ینص على أن تتضمن تقاریرھا مختلف الم

من الطبیعي أن یحتوي التقریر على خطة العمل التي اعتمدتھا  2المشكلة للجنة

اللجنة للقیام بتحقیقاتھا وكذا الأماكن التي زارتھا والوثائق والمستندات التي اطلعت 

علیھا وكذا الأماكن التي زارتھا والوثائق والمستندات علیھا وكذا شھادات الشھود 

ثم فغالبا ما یتضمن التقریر ویبین مجموع الإجراءات التي الذین استمعت إلیھم ومن 

.134 عباس عمار، المرجع السابق، ص/   1  

. 1989من القانون المتضمن سیر المجلس الشعبي الوطني لسنة  48المادة     /2  
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اتخذتھا اللجنة قصد تقصي الحقائق عن موضوع المحال إلیھا وتبرز في ھذا التقریر 

بوضوح حقیقة الأوضاع سواء الاقتصادیة والمالیة أو الإداریة أو الاجتماعیة أو 

حترامھا للقوانین غیرھا من الأوضاع الجھة التي كلفت بتقصي حقائقھا ومدى ا

في الدولة ولا یكتفي تقریر اللجنة بھذا بل إن أھم ما یحتویھ ھو التوصیات  1الساریة

والاقتراحات التي تراھا اللجنة ضروریة لإصلاح الفساد أو التقصیر الذي اكتشفتھ 

من خلال تحریاتھا على أن لا یتناول سوى القضیة التي استوجبت إنشاءھا ویتضمن 

جمیع المعاینات و الملاحظات التي تتعلق بالغرض من المراقبة -2على الخصوص

  -أو التحقیق

الاقتراحات الكفیلة بتفادي تكرار –وبیان الوقائع التي تستدعي إجراءات خاصة   

یجوز للجنة التحقیق  -النقائص ومظاھر الإھمال والانحرافات التي تمت ملاحظتھا

تكییفھ وني والتنظیمي وحول ضرورة إعطاء تقییم عام حول فعالیة الإطار القان

                                                                               فیھ.                                                                                                                         وإعادةالنظر

یر اللجنة رغم ذلك مجرد عمل تحضیري أولي یتوقف على موافقة ویبقى تقر

المجلس المنبثقة عنھ حیث أن دورھا یقتصر على عرض التقریر الذي تضمن ما 

تراه من توصیات بمعنى أن رجال التحقیق لا تنوب على الحكومة ولا عن الإدارة 

تكون القرارات  ومن ثم لا یمكنھا أن تلزمھما فالتوصیات والاقتراحات لا یمكن أن

وحتى تسمح للبرلمان بمراقبة الحكومة علیھا أن تضع اقتراحات حقیقیة وھي 

 .135/ عباس عمار، المرجع السابق، ص1

 .80/04من قانون  37المادة / 2
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الطریقة الوحیدة التي توضع فیھا الحكومة أمام مسؤولیاتھا في مراجعة الرأي 

 .1العام

وعلى الرغم من ذلك فإن ھذه التوصیات والاقتراحات تعتبر بالنسبة للجان التحقیق 

نجاحھا وفھمھا المتعمق للأمر وإن كان ینبغي أن یأخذ في  جوھر تقریرھا وعنوان

الاعتبار أن توصیات ھذه اللجنة لا تأخذ دائما على أنھا مسلمات غیر قابلة للنقد أو 

المناقشة إنما العكس صحیح. فكثیرا ما یجري نقاش في شأن ھذه التوصیات ثم بعد 

یات بوضعھا الذي وردت ذلك قد یلفت المجلس نظر الحكومة إلى أھمیة ھذه التوص

 . 2بھ من اللجنة وقد یجرى علیھا تعدیلا

 : مناقشة التقریر ونشره:لثالفرع الثا

عندما تنتھي اللجنة من تحقیق تعد تقریرھا ویقدمھ رئیسھا إلى رئیس الغرفة التي 

أنشأتھا, یثار التساؤل عند موعد مناقشتھ لذلك یجب تحدید الموعد الأقصى لمناقشة 

التقریر وإدراجھ في جدول الأعمال كما یجب طبع التقریر وتوزیعھ على ھذا 

أعضاء المجلس المعني لتمكینھم من الإطلاع علیھ ومناقشة ما جاء فیھ من 

 .3معلومات دون الاكتفاء بعرضھ في جلسة المناقشة

لا ینشر تقریر لجنة التحقیق تلقائیا بمجرد المصادقة علیھ من طرف أعضاءه بل إن 

یخضع لموافقة الغرف المعنیة والتي یمكنھا أن تفصل في ھذا الأمر دون ذلك 

 .136/ عباس عمار، المرجع السابق، ص1

 .376/ فارس محمد عبد الباقي عمران، المرجع السابق، ص 2

 .155/ عقیلة خرباشي، ص3
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المقرر مبینا فیھ حجج النشر من عدمھ سواء  مناقشة تبعا للعرض الذي یقدمھ

 للتقریر كلھ أو بعضھ.

بناء  1977في ھذا الإطار فقد أجاز النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة

نشر التقریر كلیا أو جزئیا كما یحضر على مجلس على اقتراح من مكتبھ أن یقرر 

فتح المناقشة حول نشر التقریر  إلا في جلسة سریة على أن تستشار الحكومة مسبقا 

حول ملائمة ھذا للنشر وھو ما أكده كل من القانون المتضمن سیر للمجلس الشعبي 

للمجلس والنظام الداخلي لمجلس الأمة وكذا النظام الداخلي  1989الوطني لسنة

إضافة للقانون العضوي المحدد للعلاقة بین الحكومة  1977الشعبي الوطني لسنة

 .1وغرفتي البرلمان

إن ھذا التقید الوارد على نشر وكذا ضرورة مناقشة ملائمتھ من عدمھا في جلسات 

مغلقة یعود أساسا للآثار التي یمكن أن تنجم عن ذلك حیث أن ھذه المناقشة تؤدي 

مة أمام مسؤولیاتھا تحت رقابة الرأي العام لأنھ المفترض في ھذه إلى وضع الحكو

المناقشة أن تعطى فرصة لأعضاء المجلس لتقییم التحقیقات التي أجرتھا اللجنة وأن 

تمنح المناقشة أصحاب الآراء ووجھات النظر المغایرة لما ورد بالتقریر فرصة 

 .2التعبیر عنھا

حقیق قد یكون بمثابة فضح علني لبعض التقصیر إن نشر التقریر الذي تعده لجنة الت

وكذا النقائص المسجلة في موضوع التحقیق ویزداد تأثیر النشر إذا ما تناولت 

 القانون العضوي المحدد لعلاقة بین الحكومة وغرفتي البرلمان. 107-85/ المواد1

 . 398ق، ص / د.فارس محمد عبد الباقي عمران، المرجع الساب2
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وسائل الإعلام بعض نتائج التقریر مما قد یشكل نوع من الجزاء ذو طابع معنوي 

ص كما أن النشر من شأنھ أن یدفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عملیة لسد النقائ

أما في   1المسجلة ومتابعة المتسببین في التقصیر الذي اكتشفتھ لجنة التحقیق

الجزائر فإن النشر لھ محدودیتھ في آثاره الھامة على الأشخاص حیث أن لجان 

التحقیق التي شكلھا المجلس الشعبي الوطني ومن الممارسة أكدت على أن عملھ 

 الأشخاص. ینصب على الأفعال والوقائع أكثر ما ینصب علي

 المطلب الثاني :آثار التحقیق البرلماني: 

البرلماني:كون الغایة منھ ممارسة ن لاشك أن لجوء أعضاء البرلمان إلى تشكیل لجا

الرقابة على عمل من أعمال الحكومة لذلك قد یفضي التحقیق إلى نتائج قد تدین 

عن مدى فاعلیة  الحكومة أو تقرر عدم تقصیرھا وفي ھذا الإطار یمكننا أن نتساءل

 لجان التحقیق التي شكلت خلال التجربة البرلمانیة الجزائریة.

 الفرع الأول: النتائج المترتبة على التحقیق البرلماني:

یترتب عن التحقیق الذي تباشره اللجان البرلمانیة مجموعة من النتائج تأتي في   

نة التحقیق ولو أن شكل توصیات واقتراحات تكون مدرجة في التقریر الذي تعده لج

ھذا التقریر لا ینتج آثاره إلا إذا تمت الموافقة علیھ من طرف الغرفة المنشئة للجنة 

ولما كانت لجنة التحقیق غیر مخولة لصلاحیة اتخاذ قرارات معینة، فإن عملھا لا 

یعدو أن یكون مجرد عمل تحضیري یسمح للغرفة التي أنشأھا اتخاذ القرارات التي 

. 138/ عباس عمار، المرجع السابق، ص 1    
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ة ومن ثمة یمكننا أن نحدد بعض النتائج التي یؤول إلیھا تحقیق اللجنة تراھا مناسب

 :1نلخصھا في النقاط التالیة

/ المطالبة بضرورة تكیف الإطار القانوني أو إعادة النظر فیھ قد ینتھي التحقیق 1

البرلماني بالتوصیة على ضرورة سد النقائص التي تعتري النصوص التشریعیة 

مباشرة ھو الكشف على النقائص الواردة في القوانین الساریة "أو مادام أحد أھداف 

الثغرات تعتري ھذه القوانین أو افتقاد كامل للقوانین في موضوعھ وفي ھذه الحالة 

قد یسفر عن اقتراح بمشروع قانون أو اقتراح تعدیل نصوص قائمة لتوائم الحیاة 

 2وتلافي ما یوجد من عیوب أو نقائص"

الة على جھات التحقیق: قد تفضي تحریات لجنة التحقیق إلى نتیجة / الدعوة للإح2

مفادھا أن الإطار القانوني المنظم لموضوع التحقیق مكتمل ولا تشوبھ نقائص أو 

ثغرات لكن قد تكشف في نفس الوقت بأن الجھات التي خضعت للتحقیق قد اخترقت 

تحیل المخالفین لھذه القواعد الساریة  فھل یكون ھنا بمقدور لجنة التحقیق أن 

 القواعد على الجھات المختصة بالتحقیق؟

كمبدأ عام مادامت رقابة البرلمان تكتسي طابعا سیاسیا فلیست لھ سوى إحالة   

التقریر والتوصیات التي یتضمنھا على الحكومة حتى تتمكن من اتخاذ إجراءات 

ستدعي ذلك ولأجل تأدیبیة في مواجھة المخالفین والمقصرین إذا رأت بأن الأمر ی

ھذا الغرض یمكن للمجلس أن یدعم تقریر اللجنة بالتصویت على لائحة تدعو 

 .139/ عباس عمار ، المرجع السابق، ص 1

  .413/ فارس محمد عبد الباقي عمران، المرجع السابق، ص 2
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الحكومة من خلالھا برفع دعوى قضائیة حول الجوانب الغیر قانونیة التي لاحظھا 

 .المحققون البرلمانیون وھو ما جرت علیھ التقالید البرلمانیة

العدالة ولو بطریقة غیر مباشرة  من ثمة یكون المجلس قد أحال المخالفین على  

على الرغم من أن ھناك من یرى بأن حرمان المجلس من إحالة المخالفین للقواعد 

القانونیة على عدالة فیھ إضعاف كبیر لسلطتھ الرقابیة عموما وخاصة ما تعلق منھ 

بالتحقیق البرلماني وقد كان أولى تخویل المجلس حق التماس العدالة من خلال 

و على الأقل من خلال وزیر مرحلة التحقیق لمتابعة الأشخاص الرافضین رئیسھ أ

 .1للمثول أمام لجنة التحقیق ویسحب منھ نفس الحق في ما بعد التحقیق

نقول ھذا على الرغم من السماح للمجالس النیابیة بإحالة الأشخاص على العدالة   

طات لذلك فإن ولو حتى من خلال رؤسائھا فیھ مساس بمبدأ الفصل بین السل

البرلمان حین*یحیل الأمر على جھات التحقیق لا یلزم الأخیرة برأیھ بل تبقى لتلك 

الجھات حریتھا سواء من حیث مبدأ مباشرة التحقیق أو من حیث الأثر الذي ینتھي 

 .2إلیھ تحقیقھا فالأمر لا یتعدى مجرد الإخطار من المجلس للجھة المختصة مباشرة

 إدانة الحكومة: -3

لاشك أن التحقیق البرلماني قد تحمل نتائجھ عدة أوجھ فقد لا تتوصل اللجنة من   

خلال تحریاتھا إلى أي شيء یمكن أن یدین الحكومة وقد ینتھي بتجدید الثقة فیھا وقد 

یفضي فقط إلى مجرد توجیھ تنبیھ لھا بضرورة الإلتزام باتخاذ إجراءات مناسبة 

. 80/04من القانون  29/ المادة  1  

. 419، ص السابق / فارس محمد عبد الباقي عمران، المرجع 2  
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ا بعض أوجھ النشاط التي تتشرف علیھا كما لإزالة الأضرار الناجمة عن تقصیرھ

غیر أن  20قد ینتھي التحقیق بنتیجة خطیرة وھي إدانة الحكومة إذا ثبت تقصیرھا

عدم تتویج التحقیق البرلماني بنتائج ھامة من شأنھا تھدید وجود الحكومة كتقریر 

ساتیر مستویاتھا السیاسیة یضعف فاعلیة كوسیلة رقابیة تفادیا لذلك أخذت بعض الد

بإنھاء التحقیق بتقریر المسؤولیة السیاسیة للوزارة سواء كانت فردیة أو تضامنیة 

 .1تأثر للتحقیق

اللجان المشكلة من قبل  أما في النظام السیاسي البریطاني فإن التحقیق الذي تباشره 

مجلس العموم قد ینتھي إلى إحدى نتیجتین فإما أن یوصي إلى وضع تشریع جدید أو 

مؤاخذة الوزارة أو الوزراء المعنیین سیاسیا أو جنائیا إذا تبین من التحقیق أنھم 

 .2أخطؤوا وھذا ما سنراه لاحقا

  :زائريالفرع الثاني :تقییم لجان التحقیق في النظام السیاسي الج

لجان التحقیق البرلمانیة في ھذا  على الرغم من أھمیة الدور الذي یمكن أن تقوم بھ 

البرلمان بالمعلومات الكافیة التي تمكنھ من ممارسة رقابة فاعلة على عمل الحكومة 

إلا أن الملاحظة الأولى التي یمكن أن نخرج بھا من خلال الدراسة تطور التحقیق 

من البرلماني في النظام السیاسي الجزائري ھي قلة لجان التحقیق التي تم تشكیلھا 

 طرف أعضاء السلطة التشریعیة.

. 387،ص 1996والنظام الدستوري في لبنان، / محسن خلیل، الطائفیة  1  

مي، رسالة / سید رجب السید محمد، المسؤولیة الوزاریة في النظم السیاسیة المعاصرة مقارنة بالنظام الإسلا2
.76، ص 1986دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة،    
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حیث لم یتجاوز عددھا عشر لجان خلال أربعین سنة من الممارسة البرلمانیة كما  

أن أغلبیة ھذه اللجان شكلت في وقت واحد ویتعلق الأمر على الخصوص بلجنتي 

التحقیق في الاعتداء على النواب والتجاوزات التي عرفتھا الانتخابات المحلیة 

 .1للجان الثلاثة الأخیرة التي تمت للمبادرة بتشكیلھا خلال جلسة واحدةوا1997لسنة

إذا كانت ھناك أسباب عدیدة أدت إلى قلة تشكیل لجان منذ الاستقلال وتركیبتھ 

القائمة على الحزب الواحد الأمر الذي لم یجعل من النواب یتحمسون لمراقبة 

تھ وصلوا إلى احتلال مقعد في الحكومة الحزب الذین ینتمون إلیھ والذي یفضل تزكی

البرلمان إلا أننا یمكن أن نركز على عائقین حالا دون فاعلیة لجان التحقیق في 

النظام السیاسي الجزائري یتمثلا في كل من العائق البسیكولوجي والإجرائي من 

 جھة وعدم نشر تقاریر لجان التحقیق من جھة أخرى.

 العائق البسیكولوجي والإجرائي: -1

من تركیبة النظام السیاسي نفسھ سواء في ظل التعددیة أو في عھد الأحادیة ویبرز 

الحزبیة فخلال مرحلة الحزب الواحد كان یتولد لدى النواب شعور بالخوف من 

إمكانیة المضایقة الحكومة في حالة اللجوء إلى تشكیل لجنة تحقیق ھذه الحكومة التي 

لبرلماني وعلى العكس من الأسئلة یفترض فیھم مساندتھا على اعتبار التحقیق ا

یعتبر إشارة بعدم مساندة الحكومة ومن ھنا یمكن تفسیر عزوف النواب عن تشكیل 

.142/143/ عباس عمار، المرجع السابق، ص 1   
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لجان التحقیق ولعل اكبر دلیل على ذالك ھو ملاحظة كیف أن المبادرة بتشكیل لجان 

 .1التحقیق خلال مرحلة التعددیة كانت من طرف نواب المعارضة

شھد الممارسة البرلمانیة في الجزائر تشكیل أیة لجنة وعلى ھذا الأساس لم ت  

للتحقیق في عھد المجلس الوطني التأسیسي وكذا في فترة المجلس الوطني في ظل 

في حین تم تشكیل أربع لجان للتحقیق خلال فترات التشریعیة 1963الدستور 

ق حیث یظھر أن العات1991الى1977الثلاث للمجلس الشعبي الوطني والممتدة من 

بسیكولوجي قد تدنى وتطور معھ تصرف النواب تطورا محسوسا، ففي الوقت الذي 

لم تنشا فیھ أیة لجنة تحقیق أو مراقبة في الفترة حكم الرئیس ھواري بومدین إلا انھ 

بعد وصول الرئیس الشاذلي بن جدید  إلى الحكم تحرر النواب أكثر وبادروا بتشكیل 

 .2ھامةأربع لجان تحقیق في قضایا وطنیة 

كان الھدف  1988إلا انھ تبین بان لجوء النواب لتشكیل لجان التحقیق خاصة قبل 

منھ محاولة تبرئة ذمة الحكومة وتلمیح صورة النظام السیاسي القائم أكثر منھ تنویر 

الرأي العام ومد البرلمان بالمعلومات الكافیة لمراقبة الحكومة إذا كانت تنشا لجان 

السیاسة العامة  للحكومة  عوض البحث عن إثبات مسؤولیتھا للتحقیق بھدف تدعیم 

السیاسیة وفي ھذا الإطار فقد تم تشكیل لجنتي التحقیق في قضیة الباسو وتسییر 

144.ابق، ص / عباس عمار، المرجع الس 1  

. 144المرجع السابق، صنفس / عباس عمار،  2  
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شركة وطنیة للأشغال البحریة في إطار سیاسة الحكومة الرامیة لمحاربة الرشوة 

 .1وسوء التسییر في القطاع الاشتراكي

یذیة بھذا بل إنھاء أقحمت نفسھا مع مكتب المجلس الشعبي ولم تكتفي السلطة التنف

الوطني حتى تعیین أعضاء لجان التحقیق ولو بصفة مباشرة ویتعلق الأمر ھنا 

بالنواب المحققین الأعضاء في لجنتي قضیتي الباسو وتسییر شركة الوطنیة للأشغال 

بعض النواب التذكیر البحریة الأمر الذي قلل من فاعلیة نتائج التحقیق وھو ما حاول 

 ."1997بھ خلال مناقشة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة

ومن ثمة فالسلطة التنفیذیة كانت تدفع إلى إنشاء لجان التحقیق وتساھم في اختیار 

تركیبھا العددیة ھذا التدخل المزدوج حال دون شك في فاعلیة لجان التحقیق 

إلى مساندة  ومبرر لسیاسة الحكومة عكس ما ھو  وتحقیقھا لھدفھا الرقابي فتحولت

علیھ الحال في النظم البرلمانیة العریقة والنظام السیاسي للولایات المتحدة الأمریكیة 

 أین تلعب لجان التحقیق دورا بارزا في إعلام النواب وكذا الرأي العام.

مساندة  وفي ھذا الإطار فقد أكد تقریر لجنة التحقیق في قضیة الباسو على   

المجلس الشعبي الوطني بكل وضوح سیاسة الحكومة وتدعیمھ دون تحفظ لجھود 

 تثمین سعر المحروقات وخاصة منھا الغاز الطبیعي. لزامیةلإالقیادة السیاسیة 

 عدم نشر تقاریر لجان التحقیق: -2

من خلال قراءة المواد المتعلقة بنشر تقاریر لجان التحقیق البرلمانیة والتي  

تضمنتھا النظم الداخلیة للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وكذا القانون 

. 146/ عباس عمار، نفس المرجع، ص 1 
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العضوي المحدد للعلاقة بین الحكومة وغرفتي البرلمان یتضح لنا ھذه النصوص 

لجان التحقیق خاصة إذا تعلق  وضعت بطریقة من شأنھا أن تتحول دون نشر تقاریر

الأمر بتلك التقاریر التي یمكن أن تدین الحكومة القائمة كما ھو الشأن بالخصوص 

لتقریر لجنة التحقیق في التجاوزات التي عرفتھا الانتخابات المحلیة لسنة 

والتي كان یمكن لنشر تقریرھا إن یورط الحكومة القائمة ویطعن في تشكیلة 1997

لذي كان یتكون ثلثي أعضاءه من المنتخبین في المجالس الشعبیة مجلس الأمة ا

 .البلدیة والولائیة المعنیة بالتزویر

في ھذا الإطار جاء في القانون العضوي المحدد للعلاقة بین الحكومة وغرفتي  

البرلمان على انھ یمكن إن یقرر المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة بنشر 

بناء على اقتراح  من مكتبھ ورؤساء المجموعات البرلمانیة   التقریر كلیا أو جزئیا

بعد رأي الحكومة ویتم البت في ذالك بأغلبیة الأعضاء الحاضرین إثر عرض 

موجز یقدمھ مقرر لجنة التحقیق ویتبین فیھ الحجج المؤیدة والمعارضة لنشر التقریر 

جلسة مغلقة بخصوص  كلیا أو جزئیا ویمكن للغرفتین عند الاقتضاء فتح مناقشتھ في

 .1نشر التقریر

ویظھر ھذا النص أن غرفتي البرلمان لا تملكان السیادة في نشر التقریر الذي أعدتھ 

لجانھا للتحقیق على اعتبار أن الحكومة یجب أن تستشار قبل النشر نقول ھذا على 

الرغم من أنھ یظھر من خلال صیاغة النص أن الرأي الحكومة غیر ملزم وإنما 

ار على اعتبارھا أنھا طرف في التحقیق نقول ھذا الآن الصیاغة الأصلیة لھذا تستش

من القانون العضوي المحدد للعلاقة بین الحكومة وغرفتي البرلمان. 86/ المادة 1  
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النص من القانون العضوي كانت تقضي بأنھ لا یمكن نشر تقاریر لجان التحقیق إلا 

بعد الأخذ برأي الحكومة الأمر الذي أدى بالنائب جلول جودي إلى التساؤل أین ھي 

نا تحت وصایة الحكومة بحیث یعرض مصداقیة المجلس أو مصداقیة الشعب إن ك

 .1علینا انتظار الإشارة منھا لنتحرك

مما سبق یتبین لنا بان الحكومة وعلى الرغم من أن رأیھا حول نشر التقریر من 

عدمھ یعتبر رأیا استشار لا یلزم الغرفة المعنیة بالتحقیق من الناحیة القانونیة إلا انھ 

ما خاصة عندما تكون أغلبیة المجلس مساندة من الناحیة الواقعیة یعتبر رأیا ملز

للحكومة وبالتالي فالحكومة ستوافق على نشر التقریر من عدمھ یعتبر رأیا استشاریا 

لا یلزم الغرفة المعنیة بالتحقیق من الناحیة القانونیة إلا انھ من الناحیة الواقعیة یعتبر 

كومة وبالتالي فالحكومة رأیا ملزما خاصة، عندما تكون أغلبیة المجلس مساندة للح

ستوافق على نشر التقریر متى كان یخدم مواقفھا ویبرر سیاستھ وتعترض علیھ متى 

كان من شان نتائجھ أن تضایقھا وتأثر على مكانتھا في مواجھة الرأي كما یبدو 

غریبا أن البرلمان یبذل جھودا من أجل إنشاء لجنة تحقیق وبعد ذالك یتردد في نشر 

ئج تحریاتھا على الرغم من أن النموذج الفرنسي الذي تأثر بھ وضعوا تقریرھا ونتا

النظم الداخلیة للبرلمان الجزائري انتقد انتقادا لاذعا من طرف الفقھاء ومن ثمة یثور 

التساؤل عن سبب التحفظ من النشر إذا كانت لجنة التحقیق أو حتى المجلس في 

 توصیات.مجموعة لیس بإمكانھ أن یصدر قرارات بل مجرد 

.17، ص12/12/1998المؤرخة في  107/ الجریدة الرسمیة لمداولات المجلس الشعبي الوطني رقم 1  
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من ثمة فمصیر تقدیر اللجنة یتوقف على المتابعة التي تنوي الحكومة إعطائھا لھ  

فبعد إعلامھا نتائج لجان التحقیق تبقى الحكومة حرة في العمل بتنفیذھا أو رفضھا 

وقد أثبتت الممارسة البرلمانیة في الجزائر كیف أن الحكومة لم تأخذ بتوصیات لجان 

ة التحقیق في قضیة آلباسو بإنشاء جھاز مختص في اقتراح التحقیق فقد أوصت لجن

التصحیحات الواجب الأخذ بھا بناء على تطور سوق الطاقة للحفاظ على مصالح 

الدولة الجزائریة وعلى الرغم من أھمیة ھذه التوصیة إلا أنھا لم تأخذ بعین الاعتبار 

 في حینھا.

جان التحقیق في النظام السیاسي وعلى الرغم من أن كل الدلائل تبین قلة فاعلیة ل

الجزائري إلا أن ھذا لم یمنع من وجود بعض التأثیرات الجانبیة لنتائج تقاریر بعض 

لجان التحقیق ویمكن أن نستدل على ذلك بنتائج تقریر لجنة التحقیق في التجاوز 

فعلى الرغم من عدم نشر  1997الذي عرفتھا عملیة الانتخابات المحلیة لسنة

إلا أن النتائج الخطیرة التي تسربت للصحافة الوطنیة. أثرت على مصداقیة التقریر 

الحكومة ودفعت بالسلطة إلى تجنب كثیر من النقائص التي عرفتھا العملیة 

الانتخابیة.الأمر الذي أدى إلى إجراء الانتخابات الموالیة في جو أكثر دیمقراطیة 

من أھم توصیات ھذه اللجنة لم  قلت فیھ التجاوزات ومعھا الاحتجاجات على الرغم

یأخذھا ویتعلق الأمر بضرورة إجراء انتخابات محلیة مسبقة وتبقى أھم نتیجة 

ترتبت على عمل لجنة التحقیق ھذه ھو تعدیل قانون الانتخابات الذي جاء بمبادة من 

 .1نواب المعارضة

.148/149عباس عمار، المرجع السابق، ص   /1 
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 في بریطانیا:ر والجزاءات المترتبة على لجان التحقیق افعالیة وآث المبحث الثاني:

  :فعالیة لجان التحقیق في بریطانیا المطلب الأول:  

نتیجة اقتراح  1967بدایة من سنة–أخذت بریطانیا بنظام المفوض البرلماني  لقد

بعد أن نزعت عنھ سلطة الاتھام 1965قدم إلى مجلس العموم في تشرین الأول لسنة

وحددت على سبیل الحصر صلاحیتھ فشملت الإدارات المركزیة دون فروعھا 

عام والعلاقات مع الدول المحلیة. وبحیث یتمتع علیھ كذلك بحث موضوعات الأمن ال

الأجنبیة وإدارة المستعمرات وما یتعلق بالقوات المسلحة من حیث نظمھا وأوامرھا 

والأشخاص الخاضعین لھا اعتبارات تعین الموظفین وممارسة التاج لحق العفو 

 .1والأمور الخاصة بالبلاط الملكي

نیا للإدارة یكون وتقوم الفكرة المفوض البرلماني على تعیین شخص مفوضا برلما  

أمام البرلمان ومستقلا عن السلطة التنفیذیة ومھمتھ بحث شكاوي ومظالم  مسئولا

المواطنین الخاصة بعمال الإدارة فیما یتعلق بالحكومة المركزیة وان كان ذالك لا 

یحرم العضو البرلماني من امتیازه وحقھ في النظر الشكاوي المقدمة إلیھ .بما یعني 

 .2مفوض لن تكون خاصة بین العضو والإدارةأن الوظیفة ال

ولا یكون المفوض البرلماني قابلا للعزل إلا باقتراح برلماني وللبرلمان الحق في  

 أن یطلب منھ تقریر سنویا وكلما تطلب الحال ذلك.

  .94/ وسیم حسام الدین الأحمد، المرجع السابق، ص 1

/ حسن مصطفى البحري، الرقابة المتبادلة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة كضمان لنفاذ القاعدة الدستوریة، 2
  .187، ص2006رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، 
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ویتمتع ھذا المفوض بسلطة استدعاء الشھود وتوجیھ القسم إلیھم إذا كان ذالك 

مستندات من الوزارة بأجھزتھا المختلفة ولھ السلطة وبالحق في طلب  –ضروریا 

تقدیر متابعة الشكوى من عدمھ كما یمكنھ إذا لم یستجوب الجھة المخالفة لتوجیھاتھ 

أن یرفع الأمر إلى البرلمان مما یؤكد أن وظیفة المفوض البرلماني إحدى الوسائل 

رت ھذه الرقابة صا انحاء البرلمانیین لرقابة بعدمالرئیسیة المتاحة لمباشرة الأعض

وباتت خالیة من الجزاء.وتوقفت بسبب تحكم الحزب ذي الأغلبیة وسیطرتھ على 

 البرلمان. 

وینحصر اختصاص المفوض البرلماني في بحث أخطاء الإدارة حیث یغطي   

اختصاصاتھ أي عمل أو قرار لموظف یكون مسؤولا عن إجراء معین ویخرج عن 

ي موضوع معروض على القضاء ویشترط في الشكاوي المحالة   نطاق اختصاصھ

 إلى ھذا المفوض أن تكون من خلال احد أعضاء البرلمان.

ولعل أسلوب المفوض البرلماني یعد من أھم الأسالیب المستحدثة من نظم رقابة  

السلطة التشریعیة على السلطة التنفیذیة والأجھزة الإداریة ویكمن السبب في إنجاحھ 

لم یكن نظاما سویدیا فقط بل أصبح نظاما إنسانیا عالمیا فاخذ بھ العدید من دول  انھ

العالم. وأھم ما یمیز ھذا النظام الرقابي دوره الفعال بالنسبة للأفراد وحمایة حقوقھم 

كما یعمل على حمایة الموظف ونجاح عملیات الإصلاح الإداري ویمكن الموظف 

 للبرلمان إزاء التناقض الذي یحدث في التشریعیات.من تقدیم اقتراحاتھ التي یراھا 

كما أن دوره الفعال في إیجاد نوع من العلاقات العامة بین الشعب والحكومة خاصة 

في الدول النامیة حتى تشعر الجماھیر بوطنیة حكومتھا وتساھم في نجاح العمل 
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ا النظام الإداري بھا والقضاء على الانفصام بین الشعب والحكومة وفضلا عن ھذ

 .1یؤدي إلى تدعیم ثقة الجماھیر في نظامھا الإداري وفي سلطة الرقابة

من الفقھاء عارض الأخذ بنظام المفوض البرلماني سواء كبدیل  اكبیر اولكن جانب 

 للتحقیق البرلماني أو على الأقل لیقوم بجانبھ استنادا إلى ما یلي:

یر فھو لا یقتصر اختصاصھ إن نظام المفوض البرلماني ینطوي على عیب كب -1

على البحث المسائل الجوھریة وإنما یغرق في طوفان من الشكاوي لا ینقطع وھو 

في كل الأحوال بعید عن النقد العمل السیاسي على أھمیة رقابتھ وفي الوقت الذي 

یبتعد فیھ المفوض البرلماني عن التیارات السیاسیة لیس ھناك ما یمنع من خضوعھ 

ة الحائزة على ثقة أغلبیة أعضاء البرلمان وھو الأمر الذي یؤثر سلبا لتأثیر الحكوم

 على انتقاده لنشاط الإدارة .

ویضاف إلى ذالك أن ھذا النظام لم یعالج على أیة وجھ قصور التحقیق البرلماني 

وان كان  قد عالج  مشكلة الرقابة على الأجھزة الإداریة المستقلة عن الحكومة في 

طوفان الشكاوي غیر الجدیرة بان تكون محلا لتحقیق برلماني رفیع السوید ومشكلة 

 المستوى في بریطانیا.

یصعب على المفوض البرلماني المواءمة بین خضوعھ للبرلمان من جانب  -2

ولمحافظتھ على الاستقلال الذي یجب أن یتمتع بھ من جانب آخر لكي یتمكن من 

 لمختلفة التي یمكن أن تؤثر علیھ.تأدیة عملیة بعیدة عن التیارات السیاسیة ا

 

95.حسام الدین الأحمد، المرجع السابق، ص/ وسیم  1  
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 المطلب الثاني: آثار لجان التحقیق في بریطانیا:

من المسلم بھ أن لجان التحقیق البرلمانیة تعتبر من أھم الوسائل الرقابیة العادیة في 

النظام البرلماني العادي(التقلیدي) لأنھا تؤدي إلى إحدى النتیجتین التالیتین أو 

 كلیھما:

 شریع جدید.المطالبة بت •

طلب مؤاخذة الوزیر المعني ذلك المطلب الذي یكون أساس تحریك المسؤولیة  •

 السیاسیة للوزارة أو لأحد الوزراء وھذا ما سنراه في الفرعین التالیین:

 الفرع الأول: المطالبة بتشریع جدید

تجري لجان التحقیق البرلمانیة تحقیقھا وھي خالیة الذھن من أثره فقد أحیطت    

علما بان مخالفة أو تجاوزا قد وقع إلا إن السبب وقوعھ قد تجھلھ وتكشف تقاریرھا 

عن وجود نقص في القوانین القائمة أو ثغرات تعتري ھذه القوانین أو افتقادا كاملا 

حالة قد یسفر عن اقتراح بمشروع قانون أو للقوانین في موضوعھ وفي ھذه ال

 اقتراح تعدیل نصوص قائمة لتوائم الحیاة وتلاقي ما یوجد من عیوب أو نقائص.

وفي عبارة موجزة تستطیع لجان التحقیق أن توصي بسد ذلك النقص التشریعي من  

خلال المطالبة بتشریع جدید أو أن توصي بتعدیلھ إذا كان النقص التشریعي موجودا 

لكن لیس لھا أن تشرع من تلقاء نفسھا أو تضع نصا تشریعیا فذلك الأمر یخرج من 

 .1اختصاصاتھا

بیة، القاھرة، / عبد الله ناصف، مدى توازن السلطة السیاسیة مع المسؤولیة في الدولة الحدیثة،دار النھضة العر1
.181ص   
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من اجل وضع  1979ومن أھم اللجان التي شكلت لذالك اللجان التي شكلت عام  

 .1تشریعات جدیدة لتطویر العلاقات الاجتماعیة والاقتصادیة بین الشعوب

 البرلمانیة وإمكانیة تحریك المسؤولیة الوزاریة:لجان التحقیق  الفرع الثاني:

من المسلم بھ أن تقاریر التي تتوصل إلیھا لجان التحقیق البرلمانیة تصلح أساسا 

 -لإثارة مسؤولیة الوزراء المدنیة عن طریق إلزام عضو الحكومة بإصلاح الضرر

فع تعویض سواء بإعادة الحال إلى ما كان علیھ أو بد –الذي نجم عن فعلھ الضار 

 من مالھ الخاص.

كما أن تقاریر التي تتوصل إلیھا لجان التحقیق البرلمانیة تصلح أساسا لإثارة   

المسؤولیة في بریطانیا وتدل السوابق التاریخیة على دور الفعال لتقاریر اللجان في 

توجیھ الاتھام (الامبیشمنت) لأعضاء السلطة التنفیذیة كلجان التحقیق التي شكلت 

بمناسبة قضیة لورد میلفیل أمین الخزانة ولجان التحقیق التي شكلت  1805عام 

أثناء اتھام الذي وجھ لمجلس العموم إلى الوزیر دانبي بالخیانة لاستحواذه على 

سلطان التاج وذلك لاتصالھ بملك فرنسا وتحریر رسائل إلیھ لتجدید المساعد المالیة 

ائم وتكوین حكومة استبدادیة والمفاوضات التي كانت تدفعھا لانكلترا وتجنید جیش ق

لعقد الصلح ضار بالبلاء بالإضافة إلى اتھامات أخرى ولكن لجان التحقیق البرلمانیة 

ھذا المجال تدریجیا نتیجة ندرة تطبیق قواعد المسؤولیة في  تراجع دورھا

 .2الجنائیة(الامبیشمنت)في بریطانیا كما سنرى لاحقا

  . 90المرجع السابق، ص ،/ وسیم حسام الدین الأحمد1

  . 91المرجع السابق، ص نفس / وسیم حسام الدین الأحمد،2
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تقاریر لجان التحقیق البرلمانیة تصلح أساسا لتحریك  ومن المسلم بھ أیضا أن   

المسؤولیة السیاسیة للوزراء أمام البرلمان ویقصد بالمسؤولیة السیاسیة حق البرلمان 

وحده دون غیره في سحب الثقة من ھیئة الوزارة أو الوزیر المختص لعدم موافقتھ 

ما سنراه تفصیلا فیما  على سیاسة أي منھما ولا یشترط لتحریكھا دائما سیاسة وھذا

 .1بعد

ومن أھم الأمثلة على ذالك في مجال المسؤولیة الفردیة للوزراء لجان التحقیق   

وكشفت ھذه اللجان ارتباط  profumoالتي شكلت فضیحة وزیر الدفاع بروفیمو

ھذا الوزیر بكریستین كیللر _(عارضة الأزیاء الحسناء)في الستینات والتي كانت 

علاقة بجاسوس سوفیاتي وكذلك  لجان التحقیق التي كشفت عن  ھذه الأخیرة عن

عدم نجاح جیمي كالاھان(وزیر المالیة)في مواجھة تدھور العملة مما أدى إلى تقدیم 

 .1967استقالتھ عام 

أما في  (مجال المسؤولیة الجماعیة للوزراء) نذكر سبیل المثال لجان التحقیق التي 

ل والمعلومات الاستخبارتیة الكاذبة التي شكلت حققت فضیحة أسلحة الدمار الشام

مبرر كاذبا لغزو العراق لكن التقریر النھائي لھذه اللجان أعفى الحكومة(حكومة 

)من تھمة السعي عمدا إلى تضخیم التھدید العراقي لتبریر 2004طونى بلیر العمالیة

تضعھ  الحرب. حیث خرج بلیر سالما من ھذه الفضیحة والتي كان من الممكن أن

 .2في موضعھ توجیھ المسؤولیة السیاسیة الیھ

.651ص ،1996أحمد عبد اللطیف السید، دور رئیس الدولة في النظام البرلماني، جامعة عین شمس،    /1  

.                                                               6/8/2004، بتاریخ  bbc.arabic.com 2 /  
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نخلص فیما سبق أن التحقیق البرلماني ینبغي أن تتوافر لھ ضمانات ومقومات   

 بالغة الأھمیة یمكن إجمالھا فیما یلي:

نشر التحقیق البرلماني وإذاعتھ على الشعب حتى تتحقق الرقابة على أكمل  یجب-1

 وجھ ویجب أن لا تغل الید عن الإنفاق على إجراء ھذا التحقیق مھما تكن تكلیفھ.

یجب أن یتم التحقیق البرلماني بھدف إرساء التقالید البرلمانیة السلیمة لإثبات أن  -2 

 ة للأداء المتحضر في المجتمع المعاصر.النظام الدیمقراطي ھو انسب الأنظم

یجب أن تعمل لجان التحقیق السیاسي بصدق وإخلاص اعتمادا على ثقة الشعب -3

 فیما وجسامة المسؤولیة التي تحملھا.

یجب أن تعمل اللجنة أو الجھة التي تتولاه في ظل المبدأ الفصل بین السلطات -4

ویكون ھدفھا التصدي بجرأة للمسؤولین فتمثل فیھا الأقلیات السیاسیة بقدر الإمكان 

 .1السیاسیة ولو ضد حكومة الأغلبیة

یجب ألا یتناول التحقیق البرلماني أي افتئات أو اعتداء على القضاء فلا یجري -5

التحقیق في أمر مطروح على القضاء ولا تتخذ سلطة التحقیق البرلماني قرارات من 

مر من أوامرھا بالنقص أو صمیم اختصاص السلطة القضائیة ولا تتعرض لأ

 التعدیل.

 

. 92/ وسیم حسام الدین الأحمد، المرجع السابق، ص1   
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یجب إتاحة الفرصة الكاملة لكل من یتناولھ التحقیق السیاسي للدفاع عن نفسھ -6

والاستعانة بمدافع عنھ لإظھار ما تحت یده من مستندات ووثائق تحقیقا للمبدأ 

 .1الشھیر إن المتھم برئ حتى تثبت إدانتھ

 لجان التحقیق في بریطانیا:المطلب الثالث: الجزاءات المترتبة على 

 الاتجاه إلى الحد من لجان التحقیق:-1

إن حساسیة الحكومة للرقابة والمتابع المیدانیة لأعمالھا وشعورھا أن البرلمان 

یتدخل في أدائھا كلما قامت إحدى لجان التحقیق بأداء المھمة الموكولة إلیھا .كل 

أو على الأقل تعمل الحكومة عن  ذالك قد یؤدي إلى فشل لجان التحقیق في مھمتھا 

طریق الأغلبیة المناصرة لھا في المجلس التشریعي في الحد من فاعلیة لجان 

التحقیق أو الحد من تألیف مثل ھذه اللجان أصلا ومن ناحیة أخرى قد ترحب 

 . ق والاقتراحات التي أسفرت عنھالحكومة بالتحقی

مع لجان التحقیق أقصى درجات التعاون حتى تتمكن من علاج الأوضاع  وتتعاون

السیئة الموجودة في مرفق من المرافق كل ذلك قد ینھي إلى إنجاح لجان التحقیق في 

 مھمتھا.

إن زیادة الإجراءات الدیمقراطیة والراغبة في أداء ما یتفق والصالح العام قد   

ھا ویعكس ذالك الوضع في بریطانیا, فقد یساعد في تفسیر لجان التحقیق في مھام

نجحت اللجان في أعمالھا, وذلك بسبب أن أعمالھا كانت متناسقة, ابتعدت كثیرا عن 

الأمور التافھة, كذلك حاولت اللجان أن تتفادى الأمور المثیرة وتعالت عن 

. 93، صالسابق الأحمد، المرجع/ وسیم حسام الدین  1  
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الحساسیات الحزبیة ,بحیث كان عملھا جماعیا ,یھدف إلى إیجاد الوسائل الفعالة 

عامة على إقطاع الاقتصادي لذلك فان عمق العمل الدیمقراطي ورغبتھ أعضاء ال

 مجلس العموم والحكومة یساعدان على تقبل الرقابة وآثارھا.

 الاتجاه إلى أسالیب بدیلة للتحقیق: -3

اتجھت بریطانیا إلى أسلوب بدیل للتحقیق البرلماني, لكن لا یلغیھ وھو إسناد عملیة  

ر الخاصة إلى المفوض البرلماني, وكان ذالك نتیجة اقتراح التحقیق في بعض الأمو

للموافقة على تعیین مفوض برلماني  1965مقدم إلى مجلس العموم في أكتوبر سنة

 للإدارة وقد اشتقت فكرة المفوض البرلماني من نظریة الأومبا دسمان الاسكندنافیة.

و یبحث الشكاوي وھو مسؤول أمام البرلمان ومستقل عن السلطة التنفیذیة وھ 

والمظالم للوطنیین الخاصة بأعمال الإدارة فیما یتعلق بالحكومة المركزیة غیر أن 

ھذا لا یحرم العضو البرلماني من التمتع بامتیازاتھ أو النظر في الشكاوي المقدمة 

 .1إلیھ بمعنى أن وظیفة المفوض لن تكون فاصلة بین العضو والإدارة

ل  للعزل إلا باقتراح برلماني ویتطلب منھ تقریر والمفوض البرلماني غیر قاب 

سنویا أو كلما تطلبت الحال ذلك ومن سلطتھ أن یستدعي الشھود, ویوجھ إلیھم القسم 

 إذا كان ضروریا, وأن یطلب مستندات من الأجھزة سواء من الوزارة أو لجانھا.

. 147/ إیھاب زكي سلام، المرجع السابق، ص 1 
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تصاصھ وینحصر الثالث المفوض البرلماني یبحث أخطاء الإدارة أي یغطي اخ   

أي عمل أو قرار لموظف یكون مسؤولا عن إجراء معین غیر أن المواضیع 

 .1المعروضة أمام القضاء لا تتدخل في اختصاصھ

 وھناك بعض مواضیع أخرى لا تدخل في اختصاص المفوض البرلماني:

 الأمن العام.-1

 العلاقات مع الدول الأجنبیة. -2

 إدارة الأقالیم المستعمرة.-3

 خاصة بالقوات المسلحة سواء في أشخاصھا أو أوامرھا أو نظمھا.الأفعال ال-4

 اعتبارات تعیین الموظفین أو ممارسة التاج لحق العفو.-5

 الأمور الخاصة بالبلاط الملكي. -6

لھ سلطة تقدیریة في أن یقرر ماذا كان یتابع الشكوى أو لا یتابعھا إذا  والمفوض  

ما تبین لھ الأمر لیس في موضعھ الصحیح وإذا لم تستجب الجھة المخالفة لتوجیھاتھ 

 فإنھ یمكن أن یرفع الأمر بسرعة إلى البرلمان.

باشرة لذلك اعتبرت وظیفة المفوض البرلماني من الوسائل الرئیسیة المتاحة لم   

الأعضاء البرلمانیین للرقابة بعد ما انحصرت ھذه الرقابة عملا وأصبحت خالیة من 

 .2الجزاء وتوقفت نظر للحكم الحزب ذي أغلبیة وسیطرتھ على مجلس العموم

. 147، صالسابق المرجع/ إیھاب زكي سلام،  1  

. 148المرجع السابق، ص نفس / إیھاب زكي سلام،2   

75 
 

                                                           



تبة علیھاالفصل الثاني                     فعالیة لجان التحقیق واثرھا والجزاءات المتر  
 

والجدیر بالذكر انھ یجب أن تكون الشكاوي المخولة إلى المفوض البرلماني من 

الإجراء مشكوكا في فاعلیتھ إذ ستكون  خلال احد أعضاء البرلمانیین وان كان ھذا

مھمة العضو البرلماني تحویل ھذه الشكوى إلى المفوض البرلماني فكأنھ مجرد 

ساعي برید ولعل السبب في اشتراط ذلك أن العضو البرلماني قد لا یحول الشكوى 

إلى المفوض ولكنھ یتخذ مالھ من وسائل أخرى لبحثھا والتحقیق فیھا وقد یحولھا إلى 

 1لمفوض ونتیجة لذالك فان المفوض یبحثھا ویبلغ العضو البرلماني بالنتیجة.ا

وقد یعاب على نظام المفوض البرلماني بأن ھذا المفوض لیست لدیھ السلطة    

الكافیة لتغییر قرارات الإدارة غیر انھ قد یوصي الإدارة بعلاج موقف معین علاجا 

محددا ولكنھ لا ینتظر من الإدارة أن تنفذ وصیتھ ولكن عملا تتبع الإدارات 

رى في ھذه الوظیفة وسیلة من الحكومیة توصیاتھ وان كان لا یزال البعض ی

الوسائل المشروعة في الرقابة على الأجھزة المتطورة المعقدة للإدارة في الوقت 

الحالي ویؤید ھذا الرأي أن البرلمان في الوقت الحالي لا یمكنھ أن یباشر الرقابة 

على التفاصیل نشاط الإدارة لذالك فإن المفوض البرلماني یساعد البرلمان في ھذا 

دد بجانب اللجان المتخصصة التي لھا فحص وانتقاد الوزارات في نشاطھا الص

 الیومي.

 

 

 

. 148/ إیھاب زكي سلام، المرجع السابق، ص  2  
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 اقتراح الأخذ بالتوجیھ السیاسي بدلا من التحقیق السیاسي:-3

ونعتقد في ختام ھذا المطلب أن التحقیق السیاسي الذي تجربھ المجالس التشریعیة   

مر إلى اتخاذ قرار منھا على في شأن أمور معینة تمس المصلحة العامة ویحتاج الأ

الاتجاه فبدلا من إجراء  الواقع یتطلب ھذا الإجراء تعدیلا فيفي أساس من الصحة و

دائم وثابت یخضع لخطة معینة یضعھا فھو التوجیھ السیاسي ھناك تحقیق سیاسي 

عرض ویخضع للظروف یتالمجلس التشریعي في حین أن التحقیق السیاسي 

 .1والملابسات

وفي رأینا أن تشكل لجان تتكون من ثلاثة على الأقل من أعضاء المجلس   

التشریعي المنوطة بھ الرقابة البرلمانیة تقوم ھذه اللجنة بمراقبة أعمال الوزارة أو 

أكثر وتراجع أعمالھا سیاسیا طبقا لنموذج معین یختلف باختلاف كل مرفق یتفق 

 . علیھ مسبقا بین الحكومة والمجلس التشریعي

ومناط ھذه الرقابة ھو أعمال الوزیر السیاسیة والإداریة التي تؤثر بالضرورة  في 

سیر المرافق العامة وحسن إدارتھا ومساواة الأفراد أمامھا أما الأعمال الأخرى فھي 

منوطة بالرقابة القضائیة التي یباشرھا جھاز غیر المجلس التشریعي. فمثلا تراجع 

التي أصدرھا الوزیر ومدى مطابقتھا للوائح والقوانین  اللجنة القرارات الإداریة

والدستور كما تراجع الحالات التنفیذ الكبرى في الوزارات المختلفة ومدى قانونیتھ 

أو خروجھ على القانون وما إذا كانت التعویضات صرفت لأصحابھا أو لم تصرف 

ا الوزیر أو أمر وأسباب التأخیر في صرفھا كما تراجع العقود الإداریة التي وقعھ

. 149إیھاب زكي سلام، المرجع السابق، ص  /1  
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بتوقیعھا مع جھات أجنبیة ومحلیة, وتراجع مدى فائدة منھا والضرر وتحقق ھذه 

اللجنة أیضا شكاوي الجماھیر أو العاملین ذات الطابع السیاسي والتي تفید أن فساد 

 مثلا دب في مرفق معین فتبحث أوجھ ھذا الفساد .

لفساد أو توصیل الخدمة إلى كل ذلك من اجل أن تصل اللجنة إلى حلول لدرء ھذا ا

المواطنین أو بمعنى أوضح رفع الضرر عن الكافة وفي نفس الوقت ,تحدید 

مسؤولیة الوزیر كان مؤثرا في ھذه الأعمال سواء كان التأثیر بالسلب أو بالإیجاب 

أو أن الوزیر لم یتدخل فعلا في انجاز الأعمال محل التقصي ولم تكن لدیھ فرصة 

 ى تلافي ما قد یتضح للجنة من ملاحظات.الكاملة للعمل عل

إن الأخذ بالتوجیھ السیاسي بدلا من نظام التحقیق سیساعد دون شك على أن تسییر   

الوزارات والمصالح المختلفة على جادة القانون كما سیسیر اكتشاف الاختناقات 

والقوانین المقیدة للانطلاق الإدارة من اجل إعادة صیاغتھا بما تحقق زوال 

لاختناقات والانطلاق نحو عمل صالح على أن یتمیز ھذا التوجیھ بصفة دوریة فلا ا

یكون ھناك ضرر قد استفحل أو خطا زالت بصماتھ مما تجعل تحت أیدي لجنة 

الحقائق واضحة غیر مخفیة والجدیر بالذكر أن ھذا التوجیھ لیس عملا بولیسیا إنما 

یھ اكتشاف بعض الحقائق لتتمكن ھو عمل إرشادي من الدرجة الأولى ویترتب  عل

من إزالتھا بدلا من تحریك المسؤولیة السیاسیة وخلع الوزیر وھذا أفضل للمصلحة 

                                                                                                                                                                                                                                1العامة من مجرد عقاب الوزیر
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 لجان التحقیق بین الجزائر وبریطانیا (دراسة مقارنة): :المبحث الثالث

تصفحنا كتب التاریخ والقانون نجد أن البیئة السیاسیة والقانونیة تختلف من دولة  لو

إلى أخرى وھذا یرجع إلى النظام المتبني والقواعد القانونیة المأخوذ بھا وھذا ما 

 سنراه في الجزائر وبریطانیا من حیث التكوین ومن حیث الآثار والفاعلیة:

ساس الدراسات المتعلقة بالتكوین والتنظیم إن أ المطلب الأول: من حیث التكوین:

لجان التحقیق في الجزائر وبریطانیا یتم الرجوع إلى مصادر التالیة:التي تحدد البیئة 

السیاسیة والقانونیة بتشكیل لجان التحقیق فالفرق یظھر والاختلاف بتأسیس الإقدام 

 للبرلمان وكذلك الأنظمة المتبناة منھا الرئاسي والبرلماني.

عد بریطانیا اسبق الدول محل الدراسة في تشكیل لجان التحقیق السیاسي إذ شكلت ت-

لمراقبة الأجھزة الحكومیة وكان سوء الإدارة الحرب مع  1689لجنة في سنة

 ایرلندا ھو السبب فیر تكوین لجان الأسئلة والتحقیق.

عطي أھمیة الموروث الفرنسي الذي كان لا یب تخذفأجزائر حدیثة النشأة  أما في ال-

تم نشأة البرلمانات وھذا ما تؤكده الدساتیر  حیث إلى ذلك إلى أیام الاستقلال

فالمقارنة ھنا ترجع في الأساس إلى تاریخ 1996الجزائریة وخاصة دستور 

 الأصلي(القدم)وتعتبر بریطانیا مدرسة تكلمت بوضوح عن حیاة البرلمانات.

 راءات التحقیق إجوفیتم الاختلاف من حیث التشكیلة العددیة 
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 :خطوات العمل

تقوم اللجان الآن بممارسة الأعمال لتحقیق في نطاق اختصاصھا  تشكیل اللجنة:-1

غیر أن ھذا لا یمنع من إسناد التحقیق إلى لجان تباشره في موضوعات خاصة 

 وعادة ما تبدأ ھذه اللجان عملھا بناء على اقتراح یقدم إلى المجلس تتم الموافقة علیھ.

 الرئیس:قد تختار لجنة التحقیق رئیسھا من الأعضاء الذین یكونونھا.-2

 مكان الانعقاد:یختلف مكان الانعقاد بحسب مكان تقصي الحقائق.-3

 .جلسات اللجنة-4

 الإجراءات المتبعة لإنشاء لجان التحقیق في الجزائر:

اء أكدت معظم النصوص الدستوریة الجزائریة على حق أعضاء البرلمان في إنش  

لجان للتحقیق في نطاق اختصاص البرلمان في كل قضیة ذات مصلحة وطنیة في 

على انھ*یمكن كل غرفة البرلمان في إطار 1996ھذا الإطار نص الدستور

اختصاصاتھا إن تنشئ في أي وقت لجان التحقیق في قضایا ذات مصلحة عامة 

یابیة  التي عرفھا وھذا الأمر الذي أكدت علیھ معظم النظم الداخلیة للمجالس الن

النظامي السیاسي الجزائري مع ملاحظة اختفاء ھذا الحق في النظم الداخلیة للمجلس 

كان ساریا في تلك الفترة 1989الشعبي الانتقالي على الرغم من أن الدستور 

 .1996إلى نوفمبر  1992الانتقالیة الممتدة من جانفي

 إنشاء لجنة التحقیق بناء على اقتراح لائحة: 

 كیفیة تعیین أعضاء لجنة التحقیق-

 التركیبة العددیة لأعضاء لجان التحقیق والعضویة فیھا -
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 التزكیة العددیة -1

 العضویة في لجان التحقیق-2

تتم دراستنا وفقا للمقارنة الآتیة فھناك اختلاف من حیث العدد وھذا یرجع إلى  -

وطبیعة النظم المتبادل حجم الدولة وتنوع التجنس الاجتماعي والكثافة السكانیة 

 والثقافة السیاسیة والقانونیة.

 عضویة لجان التحقیق:

ففي بریطانیا تختار اللجان بواسطة الانتخاب بتصویت سري وقد تم ذلك في سنة   

 حینما اختیرت لجنة لبحث حالة بنك انجلترا.1819

بالنسبة للجزائر فقد أكدت النصوص الدستوریة الجزائریة على أن العضویة  أما  

نص القانون الأخیر  في اللجان البرلمانیة للتحقیق مخولة لأعضاء البرلمان.وفي ھذا

ین كلا الغرفتین تع غرفتي البرلمان والحكومة على أنھالعضوي المحدد للعلاقة بین 

المقارنة وفق عضویة لجان التحقیق وتختلف من یتم  قمن بین أعضائھ لجنة التحقی

 بلد إلى آخر.
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 :والآثار بین الجزائر وبریطانیا المطلب الثاني :تتم دراسة مقارنة من حیث فاعلیة

 الفرع الأول:من حیث الفاعلیة:

ینتھي عمل لجان التحقیق البرلمانیة بإعدادھا لتقریر نھائي  یتضمن ما قامت بھ   

نة في نفس الوقت النتائج التي توصلت إلیھا التوصیات التي تقترحھا من تحریات مبی

 لمعالجة ما بدا لھا من تقصیر وإھمال.

 التقریر-

 محتوى تقریر لجنة التحقیق-

 مناقشة التقریر ونشره-

أما في النظام السیاسي البریطاني فان التحقیق الذي تباشره اللجان المشكلة من قبل  

إلى إحدى نتیجتین فإما أن یوصي إلى وضع تشریع جدید أو مجلس العموم قد ینتھي 

مؤاخذة الوزارة أو الوزراء معنیین سیاسیا أو جنائیا إذا تبین من التحقیق أنھم 

وا وفقا لھذه الدراسة فتتم المقارنة في مدى تطبیق القانون وذلك یرجع إلى ئاخط

التنفیذیة على السلطة الفصل مابین السلطات في الدولة وعدم ھیمنة السلطة 

 التشریعیة.

 الفرع الثاني: الآثار في الجزائر:

یترتب عن التحقیق الذي تباشره اللجان البرلمانیة مجموعة  من النتائج تأتي في 

شكل توصیات واقتراحات تكون مدرجة في التقریر الذي تعده اللجنة التحقیق ولو 

افقة علیھ من طرف الغرفة التي أنشأتھا أن ھذا التقریر لا ینتج آثاره إلا إذا تمت المو

82 
 



تبة علیھاالفصل الثاني                     فعالیة لجان التحقیق واثرھا والجزاءات المتر  
 

اتخاذ القرارات التي تراھا مناسبة ومن ثمة یمكننا أن نحدد بعض النتائج التي یؤول 

 إلیھا تحقیق اللجنة نلخصھا في النقاط التالیة:

 المطالبة بضرورة تكییف الإطار القانوني أو إعادة النظر فیھ. .1

 الدعوة إلى إحالة على جھات التحقیق. .2

إدانة الحكومة بعد دراستنا بین الآثار والفاعلیة في الجزائر وبریطانیا انھ ترجع في  .3

الأصل إلى تطبیق القانون وعدم تدخل السلطات والھیمنة وذالك بعمل دیمقراطي 

ونزیھ فلجان التحقیق ھي في الأول والأخیر آلیة رقابیة یستعملھا البرلمان لتحقیق 

یمقراطیة یتصورھا الحر وھي عملیة من خلالھا تقوم العدالة والمساواة وإضفاء الد

لجان التحقیق بكشف عدم التنفیذ السلیم للقواعد العامة في الدولة وتحدید المسؤولیة 

عنھا عن مدى شفافیة ومصداقیة لجان التحقیق البرلمانیة وھذا یظھر جلیا في آثار 

 وفاعلیة اللجنة.
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 الخاتمة:

خرى تختلف من دولة الى أ لو تصفحنا كتب التاریخ والقانون نجد ان البیئة القانونیة

 والقواعد القانونیة المعمول بھا. ىلى النظام المتبنإوھذا یرجع 

العامة ومن ھذه الآلیات ھا الدستور والمصلحة فلیعتبر البرلمان كآلیة رقابیة یكو

لتي تنظمھا السلطة حقیق ویعرفھا البعض بأنھا طریقة من طرق التحري الجان الت

ر البعض الآخر فھي لجنة تشكل ما في نظأجل الرقابة على الحكومة أالتشریعیة من 

یناه ولمسناه من خلال دراستنا أر عمال معینة وھذا ماأاء الضوء على لقإجل أمن 

 المقارنة في الجزائر وبریطانیا.

لى أن التحقیق البرلماني ھو وسیلة من وسائل الرقابة الفعالة إولقد توصلنا فیما تقدم  

تشكیل ن حق أاجھة السلطة التنفیذیة فالملاحظ التي تملكھا السلطة التشریعیة في مو

لجان التحقیق ھو حق مقرر للمجالس النیابیة في جمیع الدول البرلمانیة والرئاسیة 

 على سواء.

نواع التحقیقات أن التحقیق البرلماني  یختلف عما سواه من ألى إیضا أ كما توصلنا 

لك مثل التحقیق التشریعي ختلفة وذمالتي یقوم بھا البرلمان لأغراض  خرىالأ

 ,قواعد قانونیة معینة بصورة سلیمةوالذي تمارسھ السلطة التشریعیة بھدف وضع 

عضاءه أفي صحة عضویة یھ البرلمان للفصل نتخابي والذي یجرأو التحقیق الا

لجنة التحقیق استظھار مدى شرعیة المطعون في صحة عضویتھم حیث تتولى 

 جراءات انتخاباتھم.إ



جراء إة سواء في كیفی ,ونالمشرع بذلك طبقا للقان ي خصھذكما یختلف التحقیق ال

داري والتحقیق وجبة لھ وذلك مثل التحقیق الإمسبابھ الأو أو ظروفھ أ التحقیق

 .القضائي

خرى التي ني یختلف عن الوسائل الرقابیة الأن التحقیق البرلماألى إانتھینا  اخیرأو

 والغرض منھا سئلة والاستجواب من حیث ماھیتھامثل توجیھ الأ ,یملكھا البرلمان

 والنتیجة التي تترتب على كل منھا.

لجان التحقیق البرلمانیة في مد  تقوم بھ أنالرغم من أھمیة الدور الذي یمكن وعلى  

عمل الحكومة البرلمان بالمعلومات الكافیة التي تمكنھ من ممارسة رقابة فعالة على 

لتحقیق ن نخرج بھا من خلال دراسة تطور اأولى التي یمكن ن الملاحظة الأألا إ

عضاء السلطة التشریعیة حیث لم یتجاوز عددھا عشر أالتي یتم تشكیلھا من طرف 

غلبیة ھذه اللجان شكلت في أن أمن الممارسة البرلمانیة كما  ربعین سنةأ خلاللجان 

في الاعتداء على النواب  الأمر على الخصوص بلجنتي التحقیقوقت واحد ویتعلق 

خیرة واللجان الثلاثة الأ 1997لیة لسنةوالتجاوزات التي عرفتھا الانتخابات المح

 واحدة.التي تمت المبادرة  بتشكیلھا خلال جلسة 

ساس لة تشكیل لجان التحقیق ترتبط بالألى ثإدت أسباب عدیدة أذا كانت ھناك إو 

بتھ القائمة على الحزب بطبیعة النظام السیاسي الذي تم تبنیھ منذ الاستقلال وتركی

راقبة حكومة الحزب الذین مر الذي لم یجعل من النواب یتحمسون لمالواحد الأ

ننا نمكن ألا إمقعد في البرلمان لى احتلال إ اوصلو لیھ والذي یفضل تزكیتھإینتمون 

ن نركز على عائقین حلا دون فاعلیة لجان التحقیق في النظام السیاسي الجزائري أ



ر التقاریر لجان جرائي من جھة وعدم نشفي كل من العائق البسیكولوجي والإیتمثلا 

 خرى.أالتحقیق من جھة 

 في النظام السیاسي ن كل الدلائل تبین قلة فعالیة لجان التحقیق أوعلى الرغم من   

 ن ھذا لم یمنع من وجود بعض التأثیرات الجانبیة لنتائج تقاریر بعض ألا إالجزائري 

 ن نستدل على ذلك بنتائج تقریر لجنة التحقیق في التجاوزات أالتحقیق ویمكن لجان 

  فعلى الرغم من عدم نشر التقریر1997التي عرفتھا عملیة الانتخابات المحلیة لسنة

 مصداقیة  ثرت كثیر علىأ بت للصحافة الوطنیة,رن النتائج الخطیرة التي تسألا إ

 لى تجذب كثیر من النقائص التي عرفتھا العملیة إالحكومة ودفعت بالسلطة 

 الانتخابیة .
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